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هذا الإطـار تدور تلك الدراسـة وفي 
حـول التطـور الدسـتوري الذي 
شهدته مر منذ ثورة الخامس والعرين من 
يناير، بما فيها الإعلانات الدستورية العديدة، 
سـواء الصادرة في المجلس العسـكري عقب 
ثـورة ينايـر، أو الصـادرة من الدكتـور محمد 
مـرسي رئيـس الجمهوريـة الرئيس السـابق، 
وصولا إلى دسـتور 2012م المسـتفتى عليه، 
ومـروع لجنة الخمسـين لتعديل الدسـتور، 
وذلـك في إطـار مقـارن للوقـف عـى ماهية 
تلك التعديلات والتي شـملت معظم أركان 
دسـتور 2012، وهـي تعديـلات وتغيرات 
ذات دلالـة تعر عـن مضمـون التغير الذي 

حدث في 30 يونيو والأطراف المسـتفيدة منه 
والداعمة له أيضا.
مدخل مفاهيمي:

ترجـع أصـول  كلمـة دسـتور  إلى اللغـة 
“دسـت”  كلمتـين  إلى  وتنقسـم  الفارسـية، 
وتعنـي القاعـدة ، و “ور” وتعنـي صاحب، 
وقـد دخلـت كلمة دسـتور إلى اللغـة العربية 
عن طريق اللغة التركية ويقصد بها التأسـيس 

أو التكوين أو النظام )2(
ويعرف الدستور عى أنه القانون الأساسي 
أو مجموعة القواعد القانونية الأساسـية التي 
يتم بمقتضاها تنظيم الدولة وممارسـة الحكم 
فيهـا، والتـي توضح سـلطات الحكـم فيها، 

حسن  محمد 
باحث سياسي

اإ�ضكالية الد�ضتور الم�ضري 
عقب ثورة 25يناير
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المبادئ  وإثبات  متكاملة  رؤية  ببناء  تتعلق  التي  المهمة  المسائل  من  الدستور  مسألة     
السياسي  النظام  الدولة والمجتمع، وبين  العلاقة بين  الأساسية في وثيقة كلية تحمل أسس 
وسلطاته المختلفة ومؤسساته المتنوعة خاصة تلك المعروفة بمؤسسات احتكار القوة؛ مثل 
وثيقة  أن  أيضا  نؤكد  أن  القول  نافلة  الأخرى، ومن  السيادية  الأمنية  والمؤسسات  الجيش 
الدستور وثيقة تعاقدية يجب أن تنبئ عن خرائط المجتمع المختلفة وتعكس حقيقة التأسيس 
لبناء دولة عادلة راشدة فاعلة تقوم عى قواعد المساواة وسيادة القانون والحريات الأساسية 
والتأسيسية فضلا عن الحقوق والواجبات، ومن هنا فإن مسألة الدستور لابد وأن تسر 
المجتمع  وأسس  الدولة  مستقبل  يحدد  وسياسي  مجتمعي  كتعاقد  التوافق  مسارات  ضمن 

وصياغة العلاقات عى نحو سوى امتثالا لقواعد الدستور ونصوصه. )1(

إن 



 82     ر�ؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة 82     ر�ؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة

المقالات - الدرا�سات

- نسـبياً - فـإن هـذا يعنى بالـضرورة تحقيق 
تأسـيس جديد يتجـاوز مبـدأ “الحاكم /ولى 
الأمر” إلى مبدأ “الشعب مصدر السلطات”، 
ويعد الدسـتور هنا عى قاعدة الزخم الثوري 
الـذي تحقق فيه التغير وعليه يشارك الجميع. 
وهـذا النـوع من الدسـاتر بـدأ في الانطلاق 
بعد الحـرب العالمية الأولى، وفى هذا السـياق 
يأتي دسـتور ١٩٢٣ في مر. وهذا النوع من 
الدسـاتر تضطلع به جمعية تأسيسية تعر عن 

عموم المواطنين.
يقبـض  الـذي  الأول  الدسـتور  وبـين 
فيـه الحاكـم/ولى الأمـر عـى مقاليـد الأمور 
والدسـتور الثـاني الـذي يجنى فيـه المواطنون 
يـأتي  الواقـع،  ثمـرة حركتهـم ونضالهـم في 
الدسـتور الثالث الذي يمكن تسميته دستور 
الغلبـة السياسـية حيـث يجرى في ظـل برلمان 
تبلورت فيـه أغلبية وأقلية سياسـية. وعندما 
يوضع الدسـتور في هذا السـياق فإن السؤال 
الرئيس الذي يفرض نفسـه هو: إلى أي مدى 

المواطنـين،  فضـلا عـن حقـوق وواجبـات 
ويتخذ الدستور في تنظيم البلدان شكل وثيقة 
مكتوبـة ومحددة، كـما أنه يتآلـف من مجموعة 
من الأعـراف والتقاليـد المصحوبة بسلسـلة 
من التريعات كما هو في الدستور الريطاني. 
وتتمثل رؤية صياغة الدستور في نوعية الأمن 
الإنسـاني الذي يجب أن يتوفر لكل مواطن في 
الدولـة، وشـكل ومواصفات الدولـة وأداء 
السـياسي  الاسـتقرار  لتحقيـق  مؤسسـاتها 
والاقتصادي، ومسـتوى التنميـة الاقتصادية 

والاجتماعية المأمول للمجتمع)3( . 
 - الدسـتوري  القانـون  فقهـاء  ويميـز 
اعتمدنا عى “فيدل” وعبدالحميد متولي - بين 
عدة أنواع من الدسـاتر، أول هذه الدسـاتر 
مـا يطلق عليه: دسـتور ولى الأمر أو دسـتور 
“أفندينـا”، إذا جـاز التعبر، وهو الدسـتور 
الـذي يصدر منحة مـن الحاكـم، ولكن مهما 
كانـت نوايا الحاكـم أو ولى الأمر فإن صدور 
الدستور من قبله يعنى ضمناً أنه هو صاحب 
السيادة والمفوض إلهياً للعناية بأحوال العباد، 
وعليـه فمفهوم سـيادة الشعب فكـرة لم تزل 
غر مقررة بعـد، ومن ثم فمن يمنح من حقه 
أن يمنع. ومن نماذج دساتر ولى الأمر يمكن 
أن نشـر إلى الدسـتور الفرنس لسـنة ١٨١٤ 
الـذي منحـه ملـك فرنسـا للأمة الفرنسـية، 
ودسـتور ١٨٨٩ الياباني الذي منحه الميكادو 
لشعبه، ودسـتور ١٩٠٦ الـروسي. أما النوع 
الثـاني من الدسـاتر فهـو ما يمكـن أن نطلق 
عليه دسـتور الحركة الوطنية، وهو الدسـتور 
الـذي يـي الحركـات الثوريـة الشعبية حيث 
يحصل تغير حقيقي في البنى القائمة، ومن ثم 
يتطلـب الأمر وضع تصور لمسـتقبل الوطن. 
ولأن التغيـر جاء وفـق إرادة وطنيـة جماعية 

ثـــــــورة  نجـــــــاح  اأعقـــــــاب  فـــــــي 
الخام�س والع�سرين من يناير 
فـــــــي اإزاحة الرئي�ـــــــس الاأ�سبق 
مبـــــــارك من  محمـــــــد ح�سني 
�سدة الحكم، وتولي المجل�س 
اإدارة �سوؤون البلاد،  الع�سكري 
بـــــــدت اأهميـــــــة اإعـــــــداد د�ستور 
للبـــــــلاد يقيـــــــم دعائم  جديد 
ويلبـــــــي  الجديـــــــدة  الدولـــــــة 

مطالب الثورة والثوار.

ح�سن  محمد 
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والأسـتاذ الدكتـور محمد باهى يونس أسـتاذ 
القانـون الدسـتوري بجامعـة الإسـكندرية، 
والأسـتاذ صبحـي صالـح القيـادي بجماعة 
بالنقـض،  والمحامـى  المسـلمين  الإخـوان 
والمستشار ماهى سامي نائب رئيس المحكمة 
الدسـتورية العليا، والمستشار الدكتور حسن 
البدراوي نائـب رئيس المحكمة الدسـتورية 
العليـا ، والمسـتشار حاتم بجاتـو رئيس هيئة 
العليـا،  الدسـتورية  المحكمـة  المفوضـين في 
وتختص اللجنة بدراسـة إلغاء المادة 179 من 
الدسـتور ، وتعديـل المـواد 88 ، 77 ، 76 ، 
189 ، 93 ، وكافة مايتصل بها من مواد ترى 
اللجنـة ضرورة تعديلهـا لضـمان ديمقراطية 
ونزاهة انتخابـات رئيس الجمهورية ومجلس 
الشعب والشورى.كما تختص اللجنة بدراسة 
التعديـلات اللازمة للقوانـين المتعلقة بالمواد 
الدسـتورية محـل التعديـل. وذلـك عـى حد 

تعبر البيان.
إعـداد  مـن  اللجنـة  انتهـت  وبالفعـل 
المجلـس  إلى  قُدمـت  التـي  التعديـلات 
العسـكري، متضمنـة تعديـل ثماني مـواد من 
الدسـتور، )المـواد ٧٥، ٧٦، ٧٧، ٨٨، ٩٣، 
إلغـاء  إلى  بالإضافـة   ،)١٨٩  ،١٤٨  ،١٣٩
المـادة ١٧٩. وقد تضمـن التعديـل اختصار 
مـدة رئيس الجمهورية عـى دورتين متتاليتين 
مدة كل منهما ٤ سـنوات، ولا يحق له الترشح 
مرة أخرى مدى الحياة، وألا تقل سن الرئيس 
عن ٤٠ عاماً وبدون حد أقصى.  كما تضمنت 
الجمهوريـة  رئيـس  يكـون  أن  التعديـلات 
مرياً ومن أبويـن مريين، وعدم حصول 
أي منهم عى جنسـية أخرى بخلاف الجنسية 
المريـة وألا يكـون متزوجاً مـن أجنبية. كما 
تم تعديل المادة ٧٦، ووضع شروط الترشح 

يمكن ضمان ألا يقتر الدستور الصادر عى 
رغبة الأغلبيـة السياسـية أو الدينية وحدها، 
أو الأقليـة لو كـان هناك ما يدعمهـا “الثروة 
أو القـوة”، وأن يعـر الدسـتور - إجمـالًا - 
عـن جموع المواطنين الذين شـاركوا في عملية 
التغير وناضلوا معا دون تمييز في تجاوز ما هو 

قائم)4(.
أولا: تعديل الدستور واستفتاء مارس:

في أعقاب نجاح ثورة الخامس والعرين 
مـن ينايـر في إزاحـة الرئيـس الأسـبق محمد 
وتـولي  الحكـم،  سـدة  مـن  مبـارك  حسـني 
المجلس العسـكري إدارة شـئون البلاد، فقد 
بدت أهمية إعداد دسـتور جديـد للبلاد يقيم 
دعائـم الدولة الجديدة ويلبـي مطالب الثورة 
والثوار، وفور تولي المجلس العسـكري إدارة 
الوطـن، فقد قام بإصـدار بيان دسـتوري في 
)13 فراير 2011( يحتوي عى خمس قوانين 
تضمـن ممارسـة الحقـوق السياسـية وقانـون 
الأحـزاب وقانـون  مجلـس الشعـب وقانون 
مجلس الشورى وقانون الرئاسة بالإضافة إلى 
بعض المواد القانونية المكملة للحياة السياسية 

في مر.
وفي اليـوم التـالي مبـاشرة أصـدر المشـر 
حسـين طنطـاوي، رئيـس المجلـس الأعـى 
بتشكيـل  قـرارا  وقتهـا  المسـلحة  للقـوات 
لجنـة لتعديـل الدسـتور، ويقضى القـرار بان 
تنتهـي اللجنـة من عملها خلال عـرة أيام. 
ويـترأس اللجنـة المسـتشار طـارق البري، 
النائب الأول لرئيس مجلس الدولة الأسـبق، 
وعضويـة كلا من الأسـتاذ الدكتـور عاطف 
البنـا، أسـتاذ القانـون الدسـتوري بجامعـة 
القاهرة، والأستاذ الدكتور حسنين عبد العال 
أسـتاذ القانون الدسـتوري بجامعة القاهرة، 

اإ�سكالية الد�ستور الم�سري عقب ثورة 25يناير
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إعـلان  بصياغـة  اللجنـة  هـذه  تُكلـف  ولم 
دسـتوري متكامل؟ ولماذا كان الاستفتاء عى 
بعـض النصوص مع عـدم اسـتفتاء الشعب 
عـى نصـوص أخـرى سـتوضع في الإعلان 
الدستوري وقد تنطوي في الغالب عى حسم 

رؤى وخيارات سياسية؟ )5(
ثانيًا: الإعلانات الدستورية بين المجلس 

العسكري والرئيس المنتخب:
مـارس   19 اسـتفتاء  أعقـاب  في    
وصدور الإعلان الدسـتوري في الثلاثين من 
الشهر نفسـه، صدر قانون الانتخابات الذي 
نص عى أن تكون انتخابات الرلمان مناصفة 
بـين النظام الفـردي ونظام القوائـم، مما أدى 
إلى نشوب الاحتجاجات السياسـية من عدد 
مـن الأحزاب السياسـية، أعقب ذلك إعلانا 
دسـتوريا في الخامس والعرين من سـبتمر 
ليكون ثلث المقاعـد بالنظام الفردي والثلثان 

بنظام القوائم النسبية المغلقة.
وفي التاسـع عر من نوفمر للعام   
نفسـه، وبعـد صـدور قـرار محكمـة القضاء 
الإداري بإلـزام الحكومـة بتمكـين المريين 
الانتخابـات  في  التصويـت  مـن  بالخـارج 
الرلمانيـة التـي كانـت مقـررة في 28 نوفمر 
2011 ظهـرت مشكلـة وهـى أن الإعـلان 
الدسـتوري ينـص عـى الإشراف القضائـي 
الكامل عى الانتخابات، وبما أنه من الصعب 
في هـذا الوقت القصر ترتيب سـفر قضاة إلى 
القنصليـات والسـفارات المريـة في أنحـاء 
العـالم، اتفـق في 19 نوفمـر 2011 عـى أن 
يقـوم السـفراء والقناصـل بـالإشراف عـى 
الإعـلان  الخـارج وتعديـل  الانتخابـات في 
المريـين  ثانيـة لاسـتثناء  مـرة  الدسـتوري 
القضائـي حتـى لا  بالخـارج مـن الإشراف 

المجلس الأعى للقوات المسـلحة عن تشكيل 
لجنة لتعديل الدستور.

 والتعديل قانونا هـو إلغاء جزئي لبعض 
نصـوص القانـون وإبدال غرها بهـا مع بقاء 
باقـي نصـوص القانـون عـى حالهـا، ولكننا 
فوجئنـا بمعنـى آخـر للتعديـل، إذ خرجـت 
التريحـات مـن المجلـس الأعـى للقـوات 
المسـلحة ومرعيـه بأن الدسـتور المعطل لن 
يعود للعمـل وإنما سـتعود النصوص المعدلة 
فقـط مضافا إليها بعـض النصوص الأخرى 
لتشكـل كل  الانتقاليـة  الفـترة  التـي تحكـم 
المعدلـة والمسـتفتى عليهـا  النصـوص  هـذه 
والنصـوص المضافـة غـر المسـتفتى عليهـا، 
إعلانـاً دسـتورياً ينفـذ حتـى وضع دسـتور 
جديـد، وسـادت مـر حالـة مـن الدهشـة 
الجماعية البالغة، وبرزت عدد من التساؤلات 
المروعـة مفادها: لماذا كان تعطيل الدسـتور 
إذن ولم يحـدث إلغـاء له منـذ البدايـة ما دمنا 
لـن نعيـده للحياة أبـدا؟ ولمـاذا كُلفـت لجنة 
من الفقهاء بتعديل بعض نصوص الدسـتور 

إشكالية التعديل والإلغاء لدستور 
:1971

انتهـى الاسـتفتاء عـى التعديلات   
الدستورية بالموافقة بأغلبية بنسبة %72.2 في 
مقابل %22.8 رفض، وهـو ما يعني الموافقة 
عـى خريطـة الطريق التي تضـع الانتخابات 
أولا ثم الروع في وضع دستور جديد،  وقد 
خلق التوجه نحو تعديل الدسـتور إشـكالية 
كـرى حـول مروعيـة اضطـلاع المجلـس 
الأعى للقوات المسـلحة بإدارة شئون البلاد، 
وهو ما يتعارض مع الدستور، وبالتالي فكان 
مـن الأولى إلغائـه ووضع دسـتور جديد، أو 
عـى أقـل تقدير تعديـل المواد الخاصـة بخلو 
منصـب رئيـس الجمهورية بما يمكـن ويقنن 
أن  إلا  الأعـى في حينهـا،  المجلـس  لوضـع 
أي مـن ذلك لم يحـدث، الإشـكالية الأخرى 
تـدور حول الإلغـاء أو التعديل، حيث أعلن 

للرئاسـة من خلال ٣ طـرق هي: الحصول 
عى ٣٠ ألف توقيع ممن لهم حق الانتخاب 
في ١٥ محافظـة عـى الأقل، بحيـث لا يقل 
عدد المؤيديـن في أي من تلـك المحافظات 
عـن ١٠٠٠ مؤيد، أو تأييـد ٣٠ عضواً من 
مجلـس الشعـب والشـورى، أو أن يكـون 
مرشـحاً لحزب له ممثل واحد عى الأقل في 

مجلس الشعب أو الشورى. 

بالإضافـة إلى تعديـل المـادة ٨٨ بعودة 
الإشراف القضائي الكامل عى الانتخابات 
الترشـح حتـى إعـلان  بـدءاً مـن شروط 
النتيجة، وإلغـاء المادة ١٧٩، وتعديل المادة 
١٨٩، بحيـث يتم انتخـاب جمعية عمومية 
للبـلاد خـلال ٦  لوضـع دسـتور جديـد 
شـهور، وتعديـل المـادة ٩٣ بحيث تختص 
المحكمة الدسـتورية العليا بصحة عضوية 

نواب مجلس الشعب.

فـــــــور تولي المجل�ـــــــس الع�سكري 
باإ�ســـــــدار  قـــــــام  الوطـــــــن،  اإدارة 
بيـــــــان د�ستوري فـــــــي )13 فبر�ير 
2011( يحتـــــــوي علـــــــى خم�سة 
ممار�ســـــــة  ت�سمـــــــن  قوانيـــــــن 
وقانـــــــون  ال�سيا�سيـــــــة  الحقـــــــوق 
الاأحزاب وقانون مجل�س ال�سعب 
ال�سورى وقانون  وقانون مجل�س 

الرئا�سة

اإ�سكالية الد�ستور الم�سري عقب ثورة 25يناير

رئيس الجمهورية 
المؤقت عدلي 
منصور والسيد 
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ح�سن  محمد 
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عـى نصـوص أخـرى سـتوضع في الإعلان 
الدستوري وقد تنطوي في الغالب عى حسم 
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ثانيًا: الإعلانات الدستورية بين المجلس 
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المقالات - الدرا�سات

وقد شـملت تلك القـرارات إقالة المشر 
طنطـاوي ورئيـس الأركـان سـامي عنـان، 
بجانـب إعـادة القـوات المسـلحة إلى التركيز 
عـى دورها الأسـاسي في الدفاع عـن الوطن 
وسـلامة أراضيـه، بـدلا مـن ممارسـة مهـام 

سياسية وتريعية. )8(
رابعًا: إعلان التحصين وموجة 

الاحتجاجات:
السـابق محمـد مرسـى  الرئيـس  أصـدر 
21 نوفمـر  ، إعلانـاً دسـتورياً جديـداً، في 
التحقيقـات  2012م، تضمـن إعـادة  لعـام 
والمحاكمات في جرائم القتل والروع في قتل 
وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب خلال 
الدسـتورية  الإعلانـات  وتحصـين  الثـورة، 
والقوانين والقرارات التي سـبق أن أصدرها 
منـذ تسـلم السـلطة، وإقالـة النائـب العـام، 
وتعيين آخر جديد، وزيادة فترة عمل الجمعية 
التأسيسـية للدستور لمدة شـهرين، وتحصينها 
ومجلـس الشـورى من الحـل، وإعطاء نفسـه 
سلطة اتخاذ الإجراءات والتدابر لمواجهة أي 

خطر يهدد الثورة أو الوطن.

وقـد أثار جـدلًا كبـرًا بين كافـة القوى 
والتيارات السياسـية والقضائية، وانقسمت 
مـر إزاءه إلى فريقـين؛ أحدهمـا مؤيـد لهذا 
يقـف  ولم  لـه،  رافـض  والآخـر  الإعـلان 

بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة، 
وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه، 
حتى إقرار الدسـتور الجديد، جميع السلطات 
المقـررة في القوانـين واللوائـح للقائـد العـام 

للقوات المسلحة وزير الدفاع.
أمـا المـادة 53 مكـرر 1، فقـد اشـترطت 
موافقـة المجلـس الأعـى للقـوات المسـلحة 
عـى إعلان رئيـس الجمهورية قـرار الحرب. 
وتضمنـت المـادة ٦٠ مكـرر إشـارة واضحة 
تعتـر المؤسسـة العسـكرية سـلطة مسـتقلة 
عن رئيـس الجمهورية، بما يعنـي أن المجلس 
قـد انتزع مهـام ولاية رئيـس الجمهورية عى 
للقـوات  الأعـى  القائـد  باعتبـاره  الجيـش، 
المسـلحة، ليصبح المجلس العسكري مستقل 
الإرادة عن السـلطة التنفيذيـة، التي هو جزء 
منها أساسـا، الأمـر الذي يجـافي التريعات 
والتقاليـد والأعـراف السـائدة في أيـة دولـة 

ديمقراطية.)6(
وفي خطوة وصفت بأنها استرداد لسلطات 
الرئيـس المقيدة من قبل المجلس العسـكري، 
في  مـرسي  محمـد  الدكتـور  الرئيـس  أصـدر 
الثاني عر من أغسـطس للعام نفسه، إعلانا 
دسـتوريا أطلق عليه وقتها “المصحح” أطاح 
فيه بهيمنة كبار الرتب في المجلس العسـكري 
عـى مقاليـد البـلاد واسـتحواذهم عى حق 
التريـع، وأعطى لرئيس الجمهورية الحق في 
تشكيـل جمعية تأسيسـية جديـدة تمثل أطياف 
المجتمـع المـري بعـد التشـاور مـع القوى 
الوطنيـة والإعداد لدسـتور جديـد خلال 3 
أشهر من تاريخ تأسيسها.)7(، كذلك نقلت 
سـلطة التريـع للرئيـس بـدلا مـن المجلس 

العسكري. 

بين المدنيين، وهو مـا اعتره بعض الحقوقيين 
نسخة معدلة من قانون الطوارئ.

ومـا إن صـدر الحكـم بعـدم دسـتورية 
قانـون انتخابات مجلس الشعـب، حتى هرع 
المجلس العسـكري إلى استثمار الحكم، الذي 
تـم بنـاء عليه حل مجلـس الشعب، ليسـتعيد 
سلطة التريع، التي اتخذ منها سندا دستوريا 
إضافيا لتقنين مسـاعيه لإعـادة تشكيل الهيئة 
التأسيسية المعنية بوضع الدستور، علاوة عى 

إصدار إعلان دستوري مكمل. 
المبـادئ  وثيقـة  بـه  قوبلـت  مـا  وبرغـم 
بـ”وثيقـة  إعلاميـا  المعروفـة  الدسـتورية 
السـلمي” مـن رفـض شـعبي عـارم كونهـا 
ألمحت إلى اختصاص القوات المسـلحة، دون 
سـواها، بإدارة بعض شـؤونها، جاء الإعلان 
الدسـتوري المكمل الصادر بعيد ساعات من 
قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون 
انتخاب مجلس الشعب وقبيل أيام من إعلان 
نتائج جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، 
ليمنح المجلس العسـكري صلاحيات هائلة 
تجعـل منه شريكا لرئيـس الجمهورية في إدارة 
البـلاد، إضافـة إلى تأكيـد اختصاصـه، دون 
غره، بإدارة كافة شـؤون القوات المسـلحة، 
فضـلا عـن تقنـين وشرعنـة دور الجيـش في 

الحياة المدنية.
فبعد أن منحته المادة 56 مكرر حق مباشرة 
الاختصاصات التريعية المنصوص عليها في 
البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري 
الصـادر في 30 مارس 2011، لحين انتخاب 
مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته، 
اختصـاص  عـى  مكـرر   53 المـادة  نصـت 
المجلس الأعـى للقوات المسـلحة بالتشكيل 
القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدسـتوري 

تتعـرض نتائـج الانتخابـات للطعـن بعـدم 
الدستورية لمخالفتها الإعلان الدستوري.

- حرب الإعلانات الدستورية بين المجلس 
والرئيس:

يشـدد  العسـكري  المجلـس  كـان  بينـما 
دائـما عـى أن وضع الجيش في دسـتور الثورة 
الدائـم سـيبقى كـما كـان في سـائر الدسـاتر 
السـابقة، إذا بـه يتجـاوز هذا الطـرح خلال 
التـي  الدسـتورية  والإعلانـات  الوثائـق 
أصدرها لاحقا، كما القـرارات والإجراءات 
التـي تبناهـا منذ تنحي مبـارك، والتي ذهبت 
مجلسـها  ودور  المسـلحة  القـوات  بوضـع 
الأعـى أبعد مما تضمنه أي دسـتور أو إعلان 
دسـتوري سـابق في هذا المضمار منذ دسـتور 
الدسـتوري  الإعـلان  وحتـى   1882 عـام 
فـما كـادت   .2011 الصـادر نهايـة مـارس 
الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسـية تضع 
أوزارها حتـى أصدر وزير العـدل قرار منح 
الضبطية القضائية لأفراد الرطة العسـكرية 
والمخابـرات الحربية، والـذي يعطي القوات 
المسـلحة دورا شرطيـا و”بوليسـيا” صريحـا 
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في قتـــــــل واإ�سابـــــــة المتظاهريـــــــن، وجرائم 
الاإرهاب خلال الثورة، وتح�سين الاإعلانات 
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وقد شـملت تلك القـرارات إقالة المشر 
طنطـاوي ورئيـس الأركـان سـامي عنـان، 
بجانـب إعـادة القـوات المسـلحة إلى التركيز 
عـى دورها الأسـاسي في الدفاع عـن الوطن 
وسـلامة أراضيـه، بـدلا مـن ممارسـة مهـام 

سياسية وتريعية. )8(
رابعًا: إعلان التحصين وموجة 

الاحتجاجات:
السـابق محمـد مرسـى  الرئيـس  أصـدر 
21 نوفمـر  ، إعلانـاً دسـتورياً جديـداً، في 
التحقيقـات  2012م، تضمـن إعـادة  لعـام 
والمحاكمات في جرائم القتل والروع في قتل 
وإصابة المتظاهرين، وجرائم الإرهاب خلال 
الدسـتورية  الإعلانـات  وتحصـين  الثـورة، 
والقوانين والقرارات التي سـبق أن أصدرها 
منـذ تسـلم السـلطة، وإقالـة النائـب العـام، 
وتعيين آخر جديد، وزيادة فترة عمل الجمعية 
التأسيسـية للدستور لمدة شـهرين، وتحصينها 
ومجلـس الشـورى من الحـل، وإعطاء نفسـه 
سلطة اتخاذ الإجراءات والتدابر لمواجهة أي 

خطر يهدد الثورة أو الوطن.

وقـد أثار جـدلًا كبـرًا بين كافـة القوى 
والتيارات السياسـية والقضائية، وانقسمت 
مـر إزاءه إلى فريقـين؛ أحدهمـا مؤيـد لهذا 
يقـف  ولم  لـه،  رافـض  والآخـر  الإعـلان 

بتقرير كل ما يتعلق بشؤون القوات المسلحة، 
وتعيين قادتها ومد خدمتهم، ويكون لرئيسه، 
حتى إقرار الدسـتور الجديد، جميع السلطات 
المقـررة في القوانـين واللوائـح للقائـد العـام 

للقوات المسلحة وزير الدفاع.
أمـا المـادة 53 مكـرر 1، فقـد اشـترطت 
موافقـة المجلـس الأعـى للقـوات المسـلحة 
عـى إعلان رئيـس الجمهورية قـرار الحرب. 
وتضمنـت المـادة ٦٠ مكـرر إشـارة واضحة 
تعتـر المؤسسـة العسـكرية سـلطة مسـتقلة 
عن رئيـس الجمهورية، بما يعنـي أن المجلس 
قـد انتزع مهـام ولاية رئيـس الجمهورية عى 
للقـوات  الأعـى  القائـد  باعتبـاره  الجيـش، 
المسـلحة، ليصبح المجلس العسكري مستقل 
الإرادة عن السـلطة التنفيذيـة، التي هو جزء 
منها أساسـا، الأمـر الذي يجـافي التريعات 
والتقاليـد والأعـراف السـائدة في أيـة دولـة 

ديمقراطية.)6(
وفي خطوة وصفت بأنها استرداد لسلطات 
الرئيـس المقيدة من قبل المجلس العسـكري، 
في  مـرسي  محمـد  الدكتـور  الرئيـس  أصـدر 
الثاني عر من أغسـطس للعام نفسه، إعلانا 
دسـتوريا أطلق عليه وقتها “المصحح” أطاح 
فيه بهيمنة كبار الرتب في المجلس العسـكري 
عـى مقاليـد البـلاد واسـتحواذهم عى حق 
التريـع، وأعطى لرئيس الجمهورية الحق في 
تشكيـل جمعية تأسيسـية جديـدة تمثل أطياف 
المجتمـع المـري بعـد التشـاور مـع القوى 
الوطنيـة والإعداد لدسـتور جديـد خلال 3 
أشهر من تاريخ تأسيسها.)7(، كذلك نقلت 
سـلطة التريـع للرئيـس بـدلا مـن المجلس 

العسكري. 

بين المدنيين، وهو مـا اعتره بعض الحقوقيين 
نسخة معدلة من قانون الطوارئ.

ومـا إن صـدر الحكـم بعـدم دسـتورية 
قانـون انتخابات مجلس الشعـب، حتى هرع 
المجلس العسـكري إلى استثمار الحكم، الذي 
تـم بنـاء عليه حل مجلـس الشعب، ليسـتعيد 
سلطة التريع، التي اتخذ منها سندا دستوريا 
إضافيا لتقنين مسـاعيه لإعـادة تشكيل الهيئة 
التأسيسية المعنية بوضع الدستور، علاوة عى 

إصدار إعلان دستوري مكمل. 
المبـادئ  وثيقـة  بـه  قوبلـت  مـا  وبرغـم 
بـ”وثيقـة  إعلاميـا  المعروفـة  الدسـتورية 
السـلمي” مـن رفـض شـعبي عـارم كونهـا 
ألمحت إلى اختصاص القوات المسـلحة، دون 
سـواها، بإدارة بعض شـؤونها، جاء الإعلان 
الدسـتوري المكمل الصادر بعيد ساعات من 
قرار المحكمة الدستورية العليا ببطلان قانون 
انتخاب مجلس الشعب وقبيل أيام من إعلان 
نتائج جولة الإعادة من الانتخابات الرئاسية، 
ليمنح المجلس العسـكري صلاحيات هائلة 
تجعـل منه شريكا لرئيـس الجمهورية في إدارة 
البـلاد، إضافـة إلى تأكيـد اختصاصـه، دون 
غره، بإدارة كافة شـؤون القوات المسـلحة، 
فضـلا عـن تقنـين وشرعنـة دور الجيـش في 

الحياة المدنية.
فبعد أن منحته المادة 56 مكرر حق مباشرة 
الاختصاصات التريعية المنصوص عليها في 
البند 1 من المادة 56 من الإعلان الدستوري 
الصـادر في 30 مارس 2011، لحين انتخاب 
مجلس شعب جديد ومباشرته لاختصاصاته، 
اختصـاص  عـى  مكـرر   53 المـادة  نصـت 
المجلس الأعـى للقوات المسـلحة بالتشكيل 
القائم وقت العمل بهذا الإعلان الدسـتوري 

تتعـرض نتائـج الانتخابـات للطعـن بعـدم 
الدستورية لمخالفتها الإعلان الدستوري.

- حرب الإعلانات الدستورية بين المجلس 
والرئيس:

يشـدد  العسـكري  المجلـس  كـان  بينـما 
دائـما عـى أن وضع الجيش في دسـتور الثورة 
الدائـم سـيبقى كـما كـان في سـائر الدسـاتر 
السـابقة، إذا بـه يتجـاوز هذا الطـرح خلال 
التـي  الدسـتورية  والإعلانـات  الوثائـق 
أصدرها لاحقا، كما القـرارات والإجراءات 
التـي تبناهـا منذ تنحي مبـارك، والتي ذهبت 
مجلسـها  ودور  المسـلحة  القـوات  بوضـع 
الأعـى أبعد مما تضمنه أي دسـتور أو إعلان 
دسـتوري سـابق في هذا المضمار منذ دسـتور 
الدسـتوري  الإعـلان  وحتـى   1882 عـام 
فـما كـادت   .2011 الصـادر نهايـة مـارس 
الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسـية تضع 
أوزارها حتـى أصدر وزير العـدل قرار منح 
الضبطية القضائية لأفراد الرطة العسـكرية 
والمخابـرات الحربية، والـذي يعطي القوات 
المسـلحة دورا شرطيـا و”بوليسـيا” صريحـا 
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والمحاكمات في جرائـــــــم القتل وال�سروع 
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ح�سن  محمد المقالات - الدرا�سات

واسـتبدلت المـادة الرابعة مـن الإعلان، 
عبـارة “تتـولى إعداد مروع دسـتور جديد 
للبـلاد في موعـد غايتـه ٨ أشـهر مـن تاريخ 
تشكيلهـا”، بعبـارة “تتـولى إعـداد مـروع 
دسـتور جديد للبلاد في موعد غايته ٦ أشهر 
من تاريـخ تشكيلها الواردة في المادة ٦٠ من 
الإعلان الدسـتوري الصـادر في ٣٠ مارس 
٢٠١١”. وتقضى المادة الخامسة بأنه لا يجوز 
لأي جهـة قضائيـة حل مجلـس الشورى، أو 
الجمعية التأسيسية لوضع مروع الدستور. 
وأعطت المادة السادسـة لرئيـس الجمهورية 
إذا قـام خطـر يهدد ثـورة ٢٥ ينايـر أو حياة 
الأمـة أو الوحدة الوطنية أو سـلامة الوطن 
أو يعوق مؤسسـات الدولة عن أداء دورها، 
والتدابـر  الإجـراءات  يتخـذ  أن  في  الحـق 
الواجبة لمواجهة هذا الخطر عى النحو الذي 

ينظمـه القانـون.)10(
وقد اندلعت مظاهرات حاشـدة وموجة 
احتجاجـات هي الأكـر منذ تـولي الدكتور 
محمد مرسي مقاليـد الحكم في مر، وكانت 
أحزاب المعارضـة وغالبية الجهات القضائية 
ترفـض هـذا الإعـلان وتطالـب بالعـدول 
عنه، وطالبه عدد من المفكرين والسياسـيين 
بالتراجـع والاعتـذار، وقـد وصفـت هـذا 
الإعـلان وما رافقه من قرارات بأنها صاحبة 
الفضـل الأكـر في توحيـد جبهـة المعارضة، 
حيث ولدت “جبهة الإنقاذ” من رحم تلك 
الأزمة، وهي جبهة تضم عدد من الأحزاب 
والقوى السياسـية المعارضة وعدد من رموز 
السـابقين  والمرشـحين  والسياسـة  الفكـر 
العمـل  تعليـق  إلى  بالإضافـة  للرئاسـة، 
بالعديـد من المحاكـم والنيابـات ودعوة ناد 
مجلـس قضايا الدولـة لبدء اعتصـام للقضاة 

تكـون نهائيـة ونافذة بذاتها غـر قابلة للطعن 
عليهـا بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز 
التعـرض لقراراته بوقف التنفيـذ أو الإلغاء، 
وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة 

أمام أي جهة قضائية.
ونصـت المـادة الثالثـة عى تعيـين النائب 
العام من بين أعضاء السـلطة القضائية بقرار 
من رئيس الجمهورية لمدة ٤ سـنوات تبدأ من 
تاريخ شـغل المنصب، ويشـترط فيه الروط 
العامـة لتـولى القضاء وألا تقل سـنه عن ٤٠ 
سـنة ميلاديـة، ويسرى هـذا النـص عى من 
يشغـل المنصـب الحـالي بأثر فوري، مـا يعنى 
إقالـة المسـتشار عبدالمجيـد محمـود، النائـب 
العـام، لإرضـاء المحتجـين المطالبـين بإعادة 
محاكمة المسـئولين الذيـن يتهمونهم بالضلوع 
في أعـمال العنف أثناء الثورة، بحسـب وكالة 
رويـترز للأنبـاء، وقـال المتحـدث الرئـاسي 
إن الرئيـس عين طلعـت إبراهيم، نائبـاً عاماً 
جديـداً، وأنه أدى بالفعل اليمين الدسـتورية 

أمام الرئيس.

بمنتهـى الحزم والقوة لرموز النظام السـابق، 
والتأسـيس لرعيـة جديـدة تاجها دسـتور 
يرسى ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض عى 
مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية، ويلبى 

طموحات الشعب ويحقق آماله.
وجـاء في مقدمـة تلـك القـرارات إعادة 
القتـل  والمحاكـمات في جرائـم  التحقيقـات 
والروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم 
الإرهاب التـي ارتكبت ضد الثوار بواسـطة 
كل مـن تـولى منصبـاً سياسـياً أو تنفيذيـاً في 
ظل النظام السـابق، وفقاً لقانون حماية الثورة 
وغـره من القوانين. وأكـدت المادة الثانية أن 
الإعلانات الدسـتورية والقوانين والقرارات 
السـابقة عـن رئيـس الجمهوريـة منـذ توليـه 
السـلطة في ٣٠ يونيـو ٢٠١٢ وحتـى نفـاذ 
الدسـتور وانتخـاب مجلـس شـعب جديـد 

الأمـر عن هـذا الحد بـل تعـداه إلى أحداث 
عنـف واشـتباكات بين كلا الطرفـين، المؤيد 
والمنشـآت،  الأنفـس  طالـت  والمعـارض، 
فسقط قتى وجرحى، وأحرقت مقار لحزب 
الحريـة والعدالة، وظهـرت لأول مرة وبعد 
أشـهر قليلة من تـولى الرئيس حكـم البلاد، 
الدعـوات المطالبة برحيله في حال اسـتمرار 

هـذا الإعـلان )9(
وبـرر بيان الرئاسـة الإعـلان والقرارات 
المصاحبـة لـه بأنها تعبـرا واسـتجابة لمطالب 
البائـد  النظـام  بنيـة  لهـدم  ينايـر   ٢٥ ثـورة 
وإقصـاء رمـوزه، والقضـاء عـى أدواتـه في 
الفسـاد  عـى  والقضـاء  والمجتمـع  الدولـة 
فيـه  المتورطـين  وملاحقـة  بـذوره  واقتـلاع 
وتطهر مؤسسـات الدولـة وتحقيـق العدالة 
الاجتماعية وحماية مر وشـعبها، والتصدي 

في اأوقات الثـــــــورات دائمًا ما تقوم 
ال�سعـــــــوب بو�ســـــــع د�ستـــــــور جديد 
لتحقيق مطالب الثورة، وتحويل 
تلك المطالب من �سكلها الثوري 
اإلى الموؤ�س�سي، وبالتالي فالرابطة 
بيـــــــن الثـــــــورات والد�ساتيـــــــر دائمًا 
كانت بـــــــارزة ومتنوعة عبر تاريخ 

الثورات حول العالم
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ح�سن  محمد 

واسـتبدلت المـادة الرابعة مـن الإعلان، 
عبـارة “تتـولى إعداد مروع دسـتور جديد 
للبـلاد في موعـد غايتـه ٨ أشـهر مـن تاريخ 
تشكيلهـا”، بعبـارة “تتـولى إعـداد مـروع 
دسـتور جديد للبلاد في موعد غايته ٦ أشهر 
من تاريـخ تشكيلها الواردة في المادة ٦٠ من 
الإعلان الدسـتوري الصـادر في ٣٠ مارس 
٢٠١١”. وتقضى المادة الخامسة بأنه لا يجوز 
لأي جهـة قضائيـة حل مجلـس الشورى، أو 
الجمعية التأسيسية لوضع مروع الدستور. 
وأعطت المادة السادسـة لرئيـس الجمهورية 
إذا قـام خطـر يهدد ثـورة ٢٥ ينايـر أو حياة 
الأمـة أو الوحدة الوطنية أو سـلامة الوطن 
أو يعوق مؤسسـات الدولة عن أداء دورها، 
والتدابـر  الإجـراءات  يتخـذ  أن  في  الحـق 
الواجبة لمواجهة هذا الخطر عى النحو الذي 

ينظمـه القانـون.)10(
وقد اندلعت مظاهرات حاشـدة وموجة 
احتجاجـات هي الأكـر منذ تـولي الدكتور 
محمد مرسي مقاليـد الحكم في مر، وكانت 
أحزاب المعارضـة وغالبية الجهات القضائية 
ترفـض هـذا الإعـلان وتطالـب بالعـدول 
عنه، وطالبه عدد من المفكرين والسياسـيين 
بالتراجـع والاعتـذار، وقـد وصفـت هـذا 
الإعـلان وما رافقه من قرارات بأنها صاحبة 
الفضـل الأكـر في توحيـد جبهـة المعارضة، 
حيث ولدت “جبهة الإنقاذ” من رحم تلك 
الأزمة، وهي جبهة تضم عدد من الأحزاب 
والقوى السياسـية المعارضة وعدد من رموز 
السـابقين  والمرشـحين  والسياسـة  الفكـر 
العمـل  تعليـق  إلى  بالإضافـة  للرئاسـة، 
بالعديـد من المحاكـم والنيابـات ودعوة ناد 
مجلـس قضايا الدولـة لبدء اعتصـام للقضاة 

تكـون نهائيـة ونافذة بذاتها غـر قابلة للطعن 
عليهـا بأي طريق وأمام أي جهة، كما لا يجوز 
التعـرض لقراراته بوقف التنفيـذ أو الإلغاء، 
وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة 

أمام أي جهة قضائية.
ونصـت المـادة الثالثـة عى تعيـين النائب 
العام من بين أعضاء السـلطة القضائية بقرار 
من رئيس الجمهورية لمدة ٤ سـنوات تبدأ من 
تاريخ شـغل المنصب، ويشـترط فيه الروط 
العامـة لتـولى القضاء وألا تقل سـنه عن ٤٠ 
سـنة ميلاديـة، ويسرى هـذا النـص عى من 
يشغـل المنصـب الحـالي بأثر فوري، مـا يعنى 
إقالـة المسـتشار عبدالمجيـد محمـود، النائـب 
العـام، لإرضـاء المحتجـين المطالبـين بإعادة 
محاكمة المسـئولين الذيـن يتهمونهم بالضلوع 
في أعـمال العنف أثناء الثورة، بحسـب وكالة 
رويـترز للأنبـاء، وقـال المتحـدث الرئـاسي 
إن الرئيـس عين طلعـت إبراهيم، نائبـاً عاماً 
جديـداً، وأنه أدى بالفعل اليمين الدسـتورية 

أمام الرئيس.

بمنتهـى الحزم والقوة لرموز النظام السـابق، 
والتأسـيس لرعيـة جديـدة تاجها دسـتور 
يرسى ركائز الحكم الرشيد الذي ينهض عى 
مبادئ الحرية والعدالة والديمقراطية، ويلبى 

طموحات الشعب ويحقق آماله.
وجـاء في مقدمـة تلـك القـرارات إعادة 
القتـل  والمحاكـمات في جرائـم  التحقيقـات 
والروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم 
الإرهاب التـي ارتكبت ضد الثوار بواسـطة 
كل مـن تـولى منصبـاً سياسـياً أو تنفيذيـاً في 
ظل النظام السـابق، وفقاً لقانون حماية الثورة 
وغـره من القوانين. وأكـدت المادة الثانية أن 
الإعلانات الدسـتورية والقوانين والقرارات 
السـابقة عـن رئيـس الجمهوريـة منـذ توليـه 
السـلطة في ٣٠ يونيـو ٢٠١٢ وحتـى نفـاذ 
الدسـتور وانتخـاب مجلـس شـعب جديـد 

الأمـر عن هـذا الحد بـل تعـداه إلى أحداث 
عنـف واشـتباكات بين كلا الطرفـين، المؤيد 
والمنشـآت،  الأنفـس  طالـت  والمعـارض، 
فسقط قتى وجرحى، وأحرقت مقار لحزب 
الحريـة والعدالة، وظهـرت لأول مرة وبعد 
أشـهر قليلة من تـولى الرئيس حكـم البلاد، 
الدعـوات المطالبة برحيله في حال اسـتمرار 

هـذا الإعـلان )9(
وبـرر بيان الرئاسـة الإعـلان والقرارات 
المصاحبـة لـه بأنها تعبـرا واسـتجابة لمطالب 
البائـد  النظـام  بنيـة  لهـدم  ينايـر   ٢٥ ثـورة 
وإقصـاء رمـوزه، والقضـاء عـى أدواتـه في 
الفسـاد  عـى  والقضـاء  والمجتمـع  الدولـة 
فيـه  المتورطـين  وملاحقـة  بـذوره  واقتـلاع 
وتطهر مؤسسـات الدولـة وتحقيـق العدالة 
الاجتماعية وحماية مر وشـعبها، والتصدي 

في اأوقات الثـــــــورات دائمًا ما تقوم 
ال�سعـــــــوب بو�ســـــــع د�ستـــــــور جديد 
لتحقيق مطالب الثورة، وتحويل 
تلك المطالب من �سكلها الثوري 
اإلى الموؤ�س�سي، وبالتالي فالرابطة 
بيـــــــن الثـــــــورات والد�ساتيـــــــر دائمًا 
كانت بـــــــارزة ومتنوعة عبر تاريخ 

الثورات حول العالم
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المقالات - الدرا�سات

يحبـون  والذيـن  واسـعة.  لاشـتباكات 
الرئيـس عليهـم أن يفسـحوا لـه المجـال 

لسماع المعارضين لا المؤيدين .)12(
 إعلان 8 ديسمبر والخروج من عنق 

الزجاجة
في الثامن من ديسمر عام 2013، وفي 
أعقاب جلسات حوار مع عدد من الرموز 
السياسـية والحزبية، والتي قاطعتها رموز 
المعارضـة وجبهة الإنقـاذ، أصدر الرئيس 
دسـتوريا  إعلانـا  مـرسي  محمـد  السـابق 
“ يلغـى  ينـص في مادتـه الأولى  جديـدا 
الإعلان الدسـتوري الصـادر بتاريخ 21 
نوفمـر 2012 اعتبارًا مـن اليوم، ويبقى 
صحيحًـا مـا ترتـب عـي ذلـك الإعلان 
لاحتـواء  محاولـة  في   ،)13( آثـار”  مـن 
الأزمـة التـي تعيشهـا البـلاد ومواجهـة 
العنـف والتظاهـرات المتزايـدة وحالات 
بطـول  المنتـرة  الكبـرة  الاضطـراب 
البـلاد وعرضها، إلا أن هـذا الإعلان قد 
نـص عـى إلغـاء الإعـلان السـابق له مع 

احتجبـت  الدسـتوري،  الإعـلان  لرفـض 
١١ صحيفـة مسـتقلة وحزبية عـن الصدور 
في 4 ديسـمر 2012، وسـودت ٥ قنـوات 
فضائيـة شاشـاتها في اليـوم التـالي احتجاجًا 

عى الإعلان الدسـتوري )11(.
 إلا أن مؤسسـة الرئاسـة أكـدت أنهـا لن 
تتراجـع عن تلـك القـرارات، ولا نيـة لديها 
لتعديل الإعلان الدسـتوري، وهو ما زاد من 
حدة المواجهـات والعنف في الشارع، خاصة 
بعد قـرار. نزول مؤيدي الإخوان إلى الشارع 
لتأييـد قـرارات الرئيـس في ظـل مظاهـرات 
الرفض وهو ما زاد من حدة الانقسام وبروزه 

إلى السطح بشكل أكر.
ويمكـن القول أنه  وبعـد ثورة أثارت 
إعجـاب العـالم كلـه وجعلت من نفسـها 
نموذجا حديثا للثورات السـلمية البيضاء 
أن تقبـل أن يكون هناك مسـئول في مر 
لا تُراجع قراراته. وقرارات خطرة كالتي 
اتخـذت في الإعـلان الدسـتوري، فكـان 
مـن الأولى أن يتحدث الرئيس بنفسـه إلى 
شـعبه، ويرح الحيثيات ويقـدم ما عنده 
مـن المعلومـات التي تـرر اتخـاذ قرارات 
ألا  بالمناسـبة  بينهـا  مـن  ليـس  خطـرة، 
يراجعه أحد. وحين يخرج الرئيس للناس 
في لحظـات حاسـمة، يتحتـم أن يتحدث 
أمـام كل المريـين ولـو عـر شاشـات 
التليفزيون، لا أمام أنصاره ثم يطالبهم أن 
يبلغوا رسـالته لباقـي المريين. والحزب 
الموجـود في موقـع المسـؤولية لا يجـوز فى 
لحظات الاحتقان أن يدعو لمسرات تأييد 
للرئيس لأنها ببسـاطة الوصفة السـحرية 

ان لجنـــــــة الخم�سيـــــــن قـــــــد تـــــــم 
الرئي�ـــــــس  قبـــــــل  مـــــــن  تعيينهـــــــا 
المعيـــــــن عدلي من�ســـــــور، وذلك 
طبقًـــــــا لمـــــــا اأعلن فـــــــي خارطة 
الطريـــــــق التي و�سعهـــــــا الفريق 
اأول عبد الفتـــــــاح ال�سي�سي، وزير 
الدفاع، وقد كان الهدف وقتها 
هـــــــو تعديـــــــل الد�ستـــــــور وخا�سة 

المواد المختلف عليها

ح�سن  محمد 
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في هـذا النـزاع، فالديمقراطيـة الحقة تجعل 
الكلمة العليا بيـد الشعب وحده، في ما إذا 
كان مع الدستور أم لا، وعى كل الأطياف 
السياسية، أن تضطلع بواجباتها، فالمقاطعة 
ليسـت هي الحل، وإفسـاد المشهد ليس هو 
الحـل، ولكن الحـل أن يبـدي الشعب رأيه 
مـن خـلال الصنـدوق بكل حريـة ونزاهة 

وشفافية )15(.
خامسًا: دستور مصر بين لجنة المائة ولجنة 

الخمسين:
الدسـتور هو مجموعة القواعد والقوانين 
التي تنظم الدولة وممارسة الحكم فيها، والمنظم 
للعلاقة بين السـلطات المختلفة فيما بينها، كما 
أنهـا تنظم العلاقة بين السـلطة مـن المجتمع، 
وفي أوقـات الثورات دائما مـا تقوم الشعوب 
بوضع دستور جديد لتحقيق مطالب الثورة، 
وتحويـل تلـك المطالب مـن شـكلها الثوري 
إلى المؤسـس، وبالتـالي فالرابطة بين الثورات 
والدسـاتر دائما ما كانـت بارزة ومتنوعة عر 

تاريخ الثورات حول العالم.

 

الخامـس   ثـورة  إليـه  سـعت  مـا  وهـو 
والعريـن مـن ينايـر أن تجعـل مـن مطالبها 
قواعد دستورية منظمة ومحددة لهدف ووجهة 

بقـاء أثـاره، بالإضافـة إلى عـدم قبول أي 
طعون في الإعلانات الدستورية وانقضاء 

الدعوى المقامة ضدها.
لم يـرض هـذا الإعـلان رمـوز المعارضة 
والمتظاهريـن، بالرغم من أنه ينص عى إعادة 
المحاكمة للمتهمين في قتل المتظاهرين في حالة 
ظهـور أدلة جديدة، حيث أكد عدد من رموز 
المعارضة أنها محاولـة من الرئيس لامتصاص 
غضـب الجماهـر ولتمريـر وثيقـة الدسـتور 
الجديد الذي أعدته الجمعية التأسيسية برئاسة 

المستشار حسام الغرياني.
ودعـت جبهـة الإنقـاذ الوطنـي شـباب 
مر للاحتشاد السلمي ومواصلة الاعتصام 
في جميـع الميادين لحين تحقيـق مطالب الثورة. 
وأعلنـت الجبهة التصعيد ضـد الرئيس محمد 
مـن  محـاولات  هنـاك  أن  معتـرة  مرسـى، 
السـلطة لكسـب الوقت، حتى يتم الاستفتاء 
عى الدسـتور الجديد. وقـررت الجبهة وقف 
أي دعـوات للحـوار قبـل إسـقاط الإعلان 
الدسـتوري ورفض الاسـتفتاء عـى مروع 
الدسـتور الجديد وانتداب قاض للتحقيق في 

أحداث قر الاتحادية)14(. 
إصـدار  أن  القـول،  يمكـن  وأخـرًا 
الرئيـس لإعلان 9 ديسـمر، والـذي  جاء 
بعـد حوار مع عدد مـن الأحزاب والقوى 
السياسـية وعدد من الشخصيـات العامة، 
والـذي ألغـى بموجبه إعـلان 22 نوفمر 
المثـر للجدل، وتأكيـده في الإعلان الجديد 
عـى أن الاسـتفتاء عـى مروع الدسـتور 
في موعـده المحدد، ألقـى بالكرة من ملعب 
القـوى السياسـية المتنافـرة والمشتبكـة عى 
طـول الخـط، إلى ملعب الشعـب، ليمارس 
الشعب سلطاته فيكون هو الفيصل والحكم 

ا لا يعني بال�سرورة اأن تكون  اأن تكون مدنيًّ
ـــــــا بو�سع حـــــــد فا�سل بين  ـــــــا مناديً علمانيًّ
الدينـــــــي والمدنـــــــي، ولكنه يعنـــــــي اأن تكون 
ـــــــا لع�سكرة الدولـــــــة ونظام الحكم  مناه�سً
بهـــــــا. فالمدنـــــــي لي�س ما هو �ســـــــد الديني 

ا �سد الع�سكري فقط ولكنه اأي�سً
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المقالات - الدرا�سات

2- السياق والبيئة المحيطة:
جـرى إعـداد دسـتور 2012 في أجـواء 
ساخنة شابها العديد من التظاهرات المناهضة 
والرافضة للدسـتور، وفي ظل عملية سياسية 
بـين الأطـراف السياسـية والتـي تمثلـت في 
الأحـزاب والتيارات الإسـلامية من جانب، 
والتيـارات العلمانيـة واليسـارية مـن جانـب 
آخـر، وبالرغم من وصول التيار الإسـلامي 
إلى السـلطة في يونيـو مـن العـام 2012، إلا 
أنـه المعارضـة مارسـت كافة أشـكال التعبر 
والفرض والتظاهرات ضد تأسيسية الدستور 
وطريقة تشكيلهـا ولم تتعرض إلى أي قمع أو 

ملاحقات أمنية نتيجة موقفها من الدستور.
دعـوات  الفـترة  تلـك  شـهدت  وقـد 
مـن جانـب اللجنـة التأسيسـية للحـوار مع 
الأطراف المنسـحبة مـن الجمعيـة، بالإضافة 
إلى دعـوات الحـوار مـع المعارضـة للوصول 
إلى حلـول تـرضي كافة الأطـراف، كما قامت 
مؤسسة الرئاسـة بدعوة أطراف المعارضة إلى 
الحوار حول المواد الخلافية في الدسـتور أكثر 
من مرة دون جدوى، أي أن سـلوك السـلطة 
في ذلـك الوقـت لم يكـن السـلوك الإقصائي 

ضد أطراف المعارضة.
بل عـى العكـس تمامـا يمكن القـول أن 
جماعـة الإخوان المسـلمين هي مـن تعرضت 
في تلـك الفـترة إلى الملاحقـة مـن المتظاهرين 
وحـرق المقـرات والاعتـداء عـى الأعضـاء 
والممتلكـات، ومهاجمة قر الرئيس الدكتور 
محمد مـرسي ومحاولة اقتحامـه ووصل الأمر 
بالتظاهـرات أن قامـت بإحضـار “جرافـة” 
لنزع البوابة الرئيسـية لقر الاتحادية والذي 
يقطنـه الرئيـس آنـذاك. حيث شـهدت تلك 
الفـترة صدور إعلان دسـتوري مـن الرئيس 

المسـتشار عـدلي منصور في هـذا المنصب لا 
يستند إلى أي أساس شرعي أو دستوري.

يزيد مـن الإشـكاليات المحيطـة بلجنة 
الخمسـين أنها تقوم بتعديل نص دسـتوري 
وضـع من قبـل لجنـه منتخبة عـى درجتين 
من قبل الرلمـان، وقد حاز عى تأييد غالبية 
الناخبـين، وهـو مـا يثـر إشـكالية مـدى 
مروعيـة وظيفـة اللجنـة المعينـة مـن قبل 
الرئيس المعين بتعديل دسـتور أقره الشعب 

عر استفتاء شعبي!!؟.
ويمكـن القول أن “حكومة غر شرعية 
قامـت بتعيـين لجنـة غـر شرعيـة لوضـع 
دسـتور غر شرعـي”، حيث أنـه لا تعدوا 
كونها “حالة فرض أمـر واقع”، وعليه فإن 
مسـودة الدسـتور “معيبة وتقوم عى أسس 

غر دستورية. )16(
فلجنة الخمسـين شرعيتهـا مجروحة، من 
حيث إنها تمثل اختيار السـلطة وليس اختيار 
أو انتخـاب المجتمـع، ومـن حيـث تركيـب 
عضويتها الذي بدا فيه أنه تعمد حصار التيار 
الإسـلامي وإقصـاءه في تعزيز لفكـرة تمثيل 

اللجنة للسلطة وليس للمجتمع.)17(

من منظور مقارن، وذلك بناء عى عدد من 
المعاير:

- السياق والبيئة المحيطة 
- أساس قيام اللجنة )التأسيسية / الخمسين(

- الهدف من إعداد/ تعديل الدستور
- طريقة ومعايير اختيار الأعضاء 

- طريقة عمل اللجنتين
- مخرجات اللجنتـين وأبرز الاختلافات 

بينهما
1- أساس قيام اللجنة )التأسيسية / 

الخمسين(
فبينـما اسـتندت اللجنـة التأسيسـية إلى 
الإعـلان الدسـتوري المسـتفتى عليـه مـن 
الشعـب والـذي يقرر تشكيل لجنـة منتخبة 
عن طريق أعضاء الرلمان لوضع الدستور، 
أي أنها تسـتند إلى نص دستوري وافق عليه 
أغلبيـة الناخبـين المشاركـين في الاسـتفتاء، 
نجد عـى الجانب الآخر أن لجنة الخمسـين 
شـابها العديد من الإشـكاليات الدستورية 
والقانونيـة، حيث أنها اسـتندت إلى إعلان 
دسـتوري من الرئيس المؤقت عدلي منصور 
لتعديـل الدسـتور المسـتفتى عليـه في عـام 
2012، وهو الرئيس الذي تولى منصبه بناء 
عى بيان من وزير الدفاع فى الثالث من يوليو 
2023، دون أي سـند دستوري أو قانوني، 
وهو مـا يعني أن توليه المنصـب يعد مخالفة 
دستورية خطرة، ومما يزيد من خطورتها أن 
المسـتشار عدلي منصور هو رئيس المحكمة 
الدستورية العليا والمنوط بها حماية الدستور 
وضـمان احترامه وسـيادته، وبالتالي فتعيين 

الأمة المرية بعد اسـتعادة ذاتها ووطنها بعد 
عقـود مـن حكـم الرئيـس الأسـبق حسـني 
مبـارك، وقـد تـم تأسـيس جمعيـة تأسيسـية 
تتآلـف من مائـة شـخصية يختارهـم الرلمان 
ثـورة  بعـد  أول دسـتورا  ليضعـوا  المـري 
ينايـر، وقـد واجهت الجمعيـة الأولى أزمات 
عديـدة واتهمـت أنهـا لا تمثل فئـات المجتمع 
المـري تمثيلا عادلا، بالإضافـة إلى اتهامات 
باسـتحواذ الرلمـان ذي الأغلبية الإسـلامية 
بوجهيها )الإخوان والسلفيين( بالإضافة إلى 
الهجوم الكبر عليها من قبل وسـائل الإعلام 
والتيارات السياسـية ممـا أدى في نهاية المطاف 
بصـدور حكـم قضائي يقضي بحـل الجمعية 

التأسيسية.
وأعيد تشكيل الجمعية التأسيسية   
مـرة أخـرى بمعايـر محـددة وتمثيـل أكثـر 
عدالة وتمثيلا لفئات المجتمع، وقد شهدت 
هي الأخـرى أزمات عديدة وانسـحابات 
لعدد مـن أعضائها، بعضهـا مثر للجدل، 
إلا أنهـا في نهايـة المطاف أخرجت دسـتورًا 
وافـق عليـه الشعـب المـري في اسـتفتاء 
الدوليـة  المنظـمات  مـن  العديـد  شـهدت 
بنزاهتـه، وعقـب أحـدث الثلاثيـون مـن 
يونيـو، وما تلاها من عـزل للرئيس مرسي 
وتعيين المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا 
، وتعطيل الدستور وتشكيل لجنة لتعديله، 
وتكـون عى مرحلتين، لجنـة العرة أولا، 
ثـم لجنـة الخمسـين، وقـد أخرجـت لجنـة 
الخمسـين الدسـتور الجديد إلى النـور، بعد 
إدخال تعديلات كبرة وهامة عى دسـتور 
2012 المسـتفتى عليـه، وسـنتناول في هذا 
المحـور دسـتوري لجنتـي الخمسـين والمائة 

اإن م�ساألـــــــة الد�ستور من الم�سائل 
ببنـــــــاء  تتعلـــــــق  التـــــــي  المهمـــــــة 
روؤيـــــــة متكاملة واإثبـــــــات المبادئ 
الاأ�سا�سيـــــــة فـــــــي وثيقـــــــة كليـــــــة 
تحمل اأ�س�س العلاقة بين الدولة 
والمجتمع، وبين النظام ال�سيا�سي 

و�سلطاته المختلفة
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2- السياق والبيئة المحيطة:
جـرى إعـداد دسـتور 2012 في أجـواء 
ساخنة شابها العديد من التظاهرات المناهضة 
والرافضة للدسـتور، وفي ظل عملية سياسية 
بـين الأطـراف السياسـية والتـي تمثلـت في 
الأحـزاب والتيارات الإسـلامية من جانب، 
والتيـارات العلمانيـة واليسـارية مـن جانـب 
آخـر، وبالرغم من وصول التيار الإسـلامي 
إلى السـلطة في يونيـو مـن العـام 2012، إلا 
أنـه المعارضـة مارسـت كافة أشـكال التعبر 
والفرض والتظاهرات ضد تأسيسية الدستور 
وطريقة تشكيلهـا ولم تتعرض إلى أي قمع أو 

ملاحقات أمنية نتيجة موقفها من الدستور.
دعـوات  الفـترة  تلـك  شـهدت  وقـد 
مـن جانـب اللجنـة التأسيسـية للحـوار مع 
الأطراف المنسـحبة مـن الجمعيـة، بالإضافة 
إلى دعـوات الحـوار مـع المعارضـة للوصول 
إلى حلـول تـرضي كافة الأطـراف، كما قامت 
مؤسسة الرئاسـة بدعوة أطراف المعارضة إلى 
الحوار حول المواد الخلافية في الدسـتور أكثر 
من مرة دون جدوى، أي أن سـلوك السـلطة 
في ذلـك الوقـت لم يكـن السـلوك الإقصائي 

ضد أطراف المعارضة.
بل عـى العكـس تمامـا يمكن القـول أن 
جماعـة الإخوان المسـلمين هي مـن تعرضت 
في تلـك الفـترة إلى الملاحقـة مـن المتظاهرين 
وحـرق المقـرات والاعتـداء عـى الأعضـاء 
والممتلكـات، ومهاجمة قر الرئيس الدكتور 
محمد مـرسي ومحاولة اقتحامـه ووصل الأمر 
بالتظاهـرات أن قامـت بإحضـار “جرافـة” 
لنزع البوابة الرئيسـية لقر الاتحادية والذي 
يقطنـه الرئيـس آنـذاك. حيث شـهدت تلك 
الفـترة صدور إعلان دسـتوري مـن الرئيس 

المسـتشار عـدلي منصور في هـذا المنصب لا 
يستند إلى أي أساس شرعي أو دستوري.

يزيد مـن الإشـكاليات المحيطـة بلجنة 
الخمسـين أنها تقوم بتعديل نص دسـتوري 
وضـع من قبـل لجنـه منتخبة عـى درجتين 
من قبل الرلمـان، وقد حاز عى تأييد غالبية 
الناخبـين، وهـو مـا يثـر إشـكالية مـدى 
مروعيـة وظيفـة اللجنـة المعينـة مـن قبل 
الرئيس المعين بتعديل دسـتور أقره الشعب 

عر استفتاء شعبي!!؟.
ويمكـن القول أن “حكومة غر شرعية 
قامـت بتعيـين لجنـة غـر شرعيـة لوضـع 
دسـتور غر شرعـي”، حيث أنـه لا تعدوا 
كونها “حالة فرض أمـر واقع”، وعليه فإن 
مسـودة الدسـتور “معيبة وتقوم عى أسس 

غر دستورية. )16(
فلجنة الخمسـين شرعيتهـا مجروحة، من 
حيث إنها تمثل اختيار السـلطة وليس اختيار 
أو انتخـاب المجتمـع، ومـن حيـث تركيـب 
عضويتها الذي بدا فيه أنه تعمد حصار التيار 
الإسـلامي وإقصـاءه في تعزيز لفكـرة تمثيل 

اللجنة للسلطة وليس للمجتمع.)17(

من منظور مقارن، وذلك بناء عى عدد من 
المعاير:

- السياق والبيئة المحيطة 
- أساس قيام اللجنة )التأسيسية / الخمسين(

- الهدف من إعداد/ تعديل الدستور
- طريقة ومعايير اختيار الأعضاء 

- طريقة عمل اللجنتين
- مخرجات اللجنتـين وأبرز الاختلافات 

بينهما
1- أساس قيام اللجنة )التأسيسية / 

الخمسين(
فبينـما اسـتندت اللجنـة التأسيسـية إلى 
الإعـلان الدسـتوري المسـتفتى عليـه مـن 
الشعـب والـذي يقرر تشكيل لجنـة منتخبة 
عن طريق أعضاء الرلمان لوضع الدستور، 
أي أنها تسـتند إلى نص دستوري وافق عليه 
أغلبيـة الناخبـين المشاركـين في الاسـتفتاء، 
نجد عـى الجانب الآخر أن لجنة الخمسـين 
شـابها العديد من الإشـكاليات الدستورية 
والقانونيـة، حيث أنها اسـتندت إلى إعلان 
دسـتوري من الرئيس المؤقت عدلي منصور 
لتعديـل الدسـتور المسـتفتى عليـه في عـام 
2012، وهو الرئيس الذي تولى منصبه بناء 
عى بيان من وزير الدفاع فى الثالث من يوليو 
2023، دون أي سـند دستوري أو قانوني، 
وهو مـا يعني أن توليه المنصـب يعد مخالفة 
دستورية خطرة، ومما يزيد من خطورتها أن 
المسـتشار عدلي منصور هو رئيس المحكمة 
الدستورية العليا والمنوط بها حماية الدستور 
وضـمان احترامه وسـيادته، وبالتالي فتعيين 

الأمة المرية بعد اسـتعادة ذاتها ووطنها بعد 
عقـود مـن حكـم الرئيـس الأسـبق حسـني 
مبـارك، وقـد تـم تأسـيس جمعيـة تأسيسـية 
تتآلـف من مائـة شـخصية يختارهـم الرلمان 
ثـورة  بعـد  أول دسـتورا  ليضعـوا  المـري 
ينايـر، وقـد واجهت الجمعيـة الأولى أزمات 
عديـدة واتهمـت أنهـا لا تمثل فئـات المجتمع 
المـري تمثيلا عادلا، بالإضافـة إلى اتهامات 
باسـتحواذ الرلمـان ذي الأغلبية الإسـلامية 
بوجهيها )الإخوان والسلفيين( بالإضافة إلى 
الهجوم الكبر عليها من قبل وسـائل الإعلام 
والتيارات السياسـية ممـا أدى في نهاية المطاف 
بصـدور حكـم قضائي يقضي بحـل الجمعية 

التأسيسية.
وأعيد تشكيل الجمعية التأسيسية   
مـرة أخـرى بمعايـر محـددة وتمثيـل أكثـر 
عدالة وتمثيلا لفئات المجتمع، وقد شهدت 
هي الأخـرى أزمات عديدة وانسـحابات 
لعدد مـن أعضائها، بعضهـا مثر للجدل، 
إلا أنهـا في نهايـة المطاف أخرجت دسـتورًا 
وافـق عليـه الشعـب المـري في اسـتفتاء 
الدوليـة  المنظـمات  مـن  العديـد  شـهدت 
بنزاهتـه، وعقـب أحـدث الثلاثيـون مـن 
يونيـو، وما تلاها من عـزل للرئيس مرسي 
وتعيين المستشار عدلي منصور رئيسا مؤقتا 
، وتعطيل الدستور وتشكيل لجنة لتعديله، 
وتكـون عى مرحلتين، لجنـة العرة أولا، 
ثـم لجنـة الخمسـين، وقـد أخرجـت لجنـة 
الخمسـين الدسـتور الجديد إلى النـور، بعد 
إدخال تعديلات كبرة وهامة عى دسـتور 
2012 المسـتفتى عليـه، وسـنتناول في هذا 
المحـور دسـتوري لجنتـي الخمسـين والمائة 

اإن م�ساألـــــــة الد�ستور من الم�سائل 
ببنـــــــاء  تتعلـــــــق  التـــــــي  المهمـــــــة 
روؤيـــــــة متكاملة واإثبـــــــات المبادئ 
الاأ�سا�سيـــــــة فـــــــي وثيقـــــــة كليـــــــة 
تحمل اأ�س�س العلاقة بين الدولة 
والمجتمع، وبين النظام ال�سيا�سي 

و�سلطاته المختلفة
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المقالات - الدرا�سات

الخمسـين، وكانـت أهـم محـددات القـوة هي 
الوجـود في دائـرة صنـع القـرار الحكومـي ثم 
القدرة عـى حشد الرأي العـام وراء المواقف، 
وعى هذا الأساس فإن القوات المسلحة كانت 
أقوى الأطراف تليها القوى الدينية، واكتسبت 
القـوى المدنية وزنا بحسـب تصـور الأطراف 
الأخـرى لمدى ميل القوات المسـلحة لمواقفها، 
أمـا الجماعات الفئوية فقـد اعتمدت قوتها عى 
قدرتها عى ممارسـة الضغوط من خلال التعبئة 

والحشد خارج لجنة الخمسين.)20(
4- الهدف من إعداد / تعديل الدستور 

في أعقاب ثورة الخامس والعرين من يناير، 
أثر الجدل حول الوضع الدسـتوري لقيام دولة 
ما بعد مبارك، وتحقيق ثورة يناير، وخاصة مبادئ 
الحرية والكرامة الإنسـانية والعدالة الاجتماعية، 
وهي الشعارات التي رفعتها ثورة يناير ضد دولة 
مبارك، وقد شهدت تلك الفترة انقساما كبرا في 
المجتمـع حول أن يكون إعداد الدسـتور الجديد 
والمعـر عن مـر الجديـدة أولا، أم يتـم إجراء 
تعديـل دسـتوري عـى دسـتور عـام 1971م، 
ويتـم اسـتكمال مؤسسـات الدولـة التريعيـة 
والتنفيذيـة وبعـد ذلـك تقـوم تلك المؤسسـات 
بإنشاء دسـتور جديد للبـلاد، وقد رجحت كفة 
إدخال التعديلات الدستورية وقتها، وهو الأمر 
الذي أيده ودفع في اتجاه تحقيقه التيار الإسـلامي 

الدولـة”. المـادة الثالثـة: يراعـى في تشكيـل 
الجمعيـة، قـدر الإمكـان، تمثيـل كل أطياف 
المجتمـع. المادة الرابعـة: في حالة تعذر إجراء 
الانتخـاب في الاجتماع المشترك الأول، يدعو 
رئيس الاجتماع لاجتماع أو أكثر لإتمام عملية 
المـادة الخامسـة: يدعـو رئيـس  الانتخـاب. 
الاجتـماع المشـترك الجمعيـة التأسيسـية بعـد 
انتخابها إلى اجتـماع في موعد غايته 7 أيام من 
انتخابهـا، وللجمعية التأسيسـية دون غرها، 

وضع لائحة تنظم أعمالها. )18(
وقد حظيـت الجمعيـة التأسيسـية الثانية 
برضاء أطراف عديدة من التيارات السياسية 
وأحـزاب المعارضـة، حتـى أن الدكتور أحمد 
أبوالعينين رئيس نيابة النقض قال إن الجمعية 
الحاليـة متميزة حيـث يوجد بهـا تمثيل لمعظم 

الأطياف.)19(
وبخصوص لجنة الخمسـين، فوفقا للمادة 
29 مـن الإعـلان الدسـتوري الصـادر في 8 
يوليـو المـاضي، فقد أصـدر الرئيـس المؤقت 
عـدلي منصور قـرار بتشكيل لجنة الخمسـين، 
وطوائفـه  المجتمـع  فئـات  كافـة  ويمثلـون 
وتنوعاته السكانية، وعى الأخص الأحزاب 
وأعضـاء  والفلاحـين  والعـمال  والمثقفـين 
النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس 
القومية والأزهر والكنائس المرية والقوات 
المسلحة والرطة والشخصيات العامة، عى 
أن يكـون من بينهم عـرة من الشباب وعى 
أن ترشـح كل جهـة ممثليها، ويرشـح مجلس 

الوزراء الشخصيات العامة.
ويمكـن القـول أن العدد الحـاضر في لجنة 
الخمسـين لم يكـن هـو المحـدد الأسـاسي لقوة 
أي طـرف، وإنـما وزن كل طـرف في المجتمـع 
السـياسي هـو الـذي حـدد قوتـه داخـل لجنة 

آلاف مصاب، ومازالـت الملاحقات الأمنية 
والاعتقالات العشوائية في صفوف معارضو 
الانقـلاب العسـكري بشكـل عـام والتيـار 
الإسـلامي بشكـل خـاص في أوجـه ويسـر 
بخطى متسارعة لحسم الأمر ووقف التدهور 
الأمنـي والاقتصـادي الذي تعـاني منه مر 

منذ ثورة يناير 2011.
إذن فأجواء إعداد دسـتور لجنة الخمسين 
شـهدت إقصاءِ للفصيل الإسلامي وحظره، 
وهـو ما انعكـس عى تشكيل لجنة الخمسـين 
والـذي خـلا – باسـتثناء عضـو عـن حزب 
النـور والدكتور كـمال الهلبـاوي، المنشق عن 
جماعة الإخوان – من أي من التيار الإسلامي 
صاحب الأغلبية في مجلس الشعب والشورى 
والـذي ينتمـي إليـه الرئيـس السـابق محمـد 

مرسي. 
3- طريقة ومعايير اختيار الأعضاء

بعـد تعرض اللجنة التأسيسـية الأولى إلى 
الحل بقـرار قضائي، أصـدر الرئيس المعزول 
الدكتـور محمد مرسي القانون رقم 79 لسـنة 
2012 والخـاص بمعايـر انتخـاب أعضـاء 
الجمعية التأسيسـية، لإعداد مروع دسـتور 
جديد للبلاد. والـذي نص عى: المادة الأولى 
: “مـع مراعاة حكـم المادة 60 مـن الإعلان 
الدسـتوري، ينتخب أعضـاء مجلس الشعب 
والشـورى غـر المعينين، جمعية تأسيسـية من 
مائـة عضـو، لإعداد مـروع دسـتور جديد 
للبلاد، كما ينتخبون خمسـين عضوا احتياطيا، 
وقراراتهـم في هذا الشأن تخضـع للرقابة عى 
دسـتورية القوانـين والقـرارات الرلمانيـة”. 
المـادة الثانيـة: “ تتمتـع الجمعيـة التأسيسـية 
بالشخصيـة الاعتباريـة، وبالاسـتقلال عـن 
كل أجهزة ومؤسسـات الدولة بما فيها رئيس 

محمـد مرسي يحصـن فيه الجمعية الدسـتورية 
السـيادية،  والقـرارات  الشـورى  ومجلـس 
وهو مـا تبعه موجـات من الرفـض والعنف 
والتظاهر امتدت لمعظم محافظات الجمهورية 

تقريبا.
 وهـو الوضـع المخالـف تمامـا للأجـواء 
التـي صاحبت قيام لجنة الخمسـين المعينة من 
قبـل الرئيـس المؤقت عـدلي منصـور بتعديل 
الدسـتور، والـذي وصل إلى حـد حل جماعة 
الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وملاحقة 
أعضائها وبدء برئيس الجمهورية والمنتمي إلى 
جماعة الإخوان الدكتور محمد مرسي والمرشد 
العـام لجماعة الإخـوان الدكتـور محمد بديع، 

وغرهم من قيادات وأعضاء الجماعة.
الاعتصامـات  قمـع  ذلـك  إلى  يضـاف 
الثالـث مـن  والتظاهـرات المناهضـة لمسـار 
يوليـو وهو مـا يطلق عليـه معارضـو النظام 
الحـالي بـ”الانقلاب العسـكري” وقد وصل 
الأمـر إلى ذروتـه في فـض اعتصامـي رابعـة 
بسـحب  ضحيتـه  راح  والـذي  والنهضـة 
إحصائيات التحالف الوطني لدعم الرعية 
ما يزيد عى السـتة آلاف قتيـل، ونحو عرة 

اإن تعديلَ و�سعِ الجي�س وال�سماحَ له بالتدخل في 
ال�ساأن ال�سيا�سي، و�سمان الحفاظ على مكت�سباته 
وامتيازاتـــــــه، وفر�ـــــــس ح�سانة علـــــــى من�سب وزير 
الدفـــــــاع وميزانيـــــــة الجي�س، و�سمـــــــان عدم تدخل 
موؤ�س�ســـــــات الدولة، �سواء التنفيذية اأو الت�سريعية 
اأو الق�سائيـــــــة، في اأي من اأمور القوات الم�سلحة- 

كان على راأ�س اأولويات لجنة تعديل الد�ستور

ان الطرف الوحيد الـــــــذي خرج بمك�سب �ساف 
مـــــــن اإلغاء د�ستور 2012 �كتابة د�شتور جديد 
هو القوات الم�سلحـــــــة، حيث لم تتنازل عن اأي 
مطلب من مطالبها، فقد ح�سلت على موازنة 

لا تناق�س في مجل�س النواب
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الخمسـين، وكانـت أهـم محـددات القـوة هي 
الوجـود في دائـرة صنـع القـرار الحكومـي ثم 
القدرة عـى حشد الرأي العـام وراء المواقف، 
وعى هذا الأساس فإن القوات المسلحة كانت 
أقوى الأطراف تليها القوى الدينية، واكتسبت 
القـوى المدنية وزنا بحسـب تصـور الأطراف 
الأخـرى لمدى ميل القوات المسـلحة لمواقفها، 
أمـا الجماعات الفئوية فقـد اعتمدت قوتها عى 
قدرتها عى ممارسـة الضغوط من خلال التعبئة 

والحشد خارج لجنة الخمسين.)20(
4- الهدف من إعداد / تعديل الدستور 

في أعقاب ثورة الخامس والعرين من يناير، 
أثر الجدل حول الوضع الدسـتوري لقيام دولة 
ما بعد مبارك، وتحقيق ثورة يناير، وخاصة مبادئ 
الحرية والكرامة الإنسـانية والعدالة الاجتماعية، 
وهي الشعارات التي رفعتها ثورة يناير ضد دولة 
مبارك، وقد شهدت تلك الفترة انقساما كبرا في 
المجتمـع حول أن يكون إعداد الدسـتور الجديد 
والمعـر عن مـر الجديـدة أولا، أم يتـم إجراء 
تعديـل دسـتوري عـى دسـتور عـام 1971م، 
ويتـم اسـتكمال مؤسسـات الدولـة التريعيـة 
والتنفيذيـة وبعـد ذلـك تقـوم تلك المؤسسـات 
بإنشاء دسـتور جديد للبـلاد، وقد رجحت كفة 
إدخال التعديلات الدستورية وقتها، وهو الأمر 
الذي أيده ودفع في اتجاه تحقيقه التيار الإسـلامي 

الدولـة”. المـادة الثالثـة: يراعـى في تشكيـل 
الجمعيـة، قـدر الإمكـان، تمثيـل كل أطياف 
المجتمـع. المادة الرابعـة: في حالة تعذر إجراء 
الانتخـاب في الاجتماع المشترك الأول، يدعو 
رئيس الاجتماع لاجتماع أو أكثر لإتمام عملية 
المـادة الخامسـة: يدعـو رئيـس  الانتخـاب. 
الاجتـماع المشـترك الجمعيـة التأسيسـية بعـد 
انتخابها إلى اجتـماع في موعد غايته 7 أيام من 
انتخابهـا، وللجمعية التأسيسـية دون غرها، 

وضع لائحة تنظم أعمالها. )18(
وقد حظيـت الجمعيـة التأسيسـية الثانية 
برضاء أطراف عديدة من التيارات السياسية 
وأحـزاب المعارضـة، حتـى أن الدكتور أحمد 
أبوالعينين رئيس نيابة النقض قال إن الجمعية 
الحاليـة متميزة حيـث يوجد بهـا تمثيل لمعظم 

الأطياف.)19(
وبخصوص لجنة الخمسـين، فوفقا للمادة 
29 مـن الإعـلان الدسـتوري الصـادر في 8 
يوليـو المـاضي، فقد أصـدر الرئيـس المؤقت 
عـدلي منصور قـرار بتشكيل لجنة الخمسـين، 
وطوائفـه  المجتمـع  فئـات  كافـة  ويمثلـون 
وتنوعاته السكانية، وعى الأخص الأحزاب 
وأعضـاء  والفلاحـين  والعـمال  والمثقفـين 
النقابات المهنية والاتحادات النوعية والمجالس 
القومية والأزهر والكنائس المرية والقوات 
المسلحة والرطة والشخصيات العامة، عى 
أن يكـون من بينهم عـرة من الشباب وعى 
أن ترشـح كل جهـة ممثليها، ويرشـح مجلس 

الوزراء الشخصيات العامة.
ويمكـن القـول أن العدد الحـاضر في لجنة 
الخمسـين لم يكـن هـو المحـدد الأسـاسي لقوة 
أي طـرف، وإنـما وزن كل طـرف في المجتمـع 
السـياسي هـو الـذي حـدد قوتـه داخـل لجنة 

آلاف مصاب، ومازالـت الملاحقات الأمنية 
والاعتقالات العشوائية في صفوف معارضو 
الانقـلاب العسـكري بشكـل عـام والتيـار 
الإسـلامي بشكـل خـاص في أوجـه ويسـر 
بخطى متسارعة لحسم الأمر ووقف التدهور 
الأمنـي والاقتصـادي الذي تعـاني منه مر 

منذ ثورة يناير 2011.
إذن فأجواء إعداد دسـتور لجنة الخمسين 
شـهدت إقصاءِ للفصيل الإسلامي وحظره، 
وهـو ما انعكـس عى تشكيل لجنة الخمسـين 
والـذي خـلا – باسـتثناء عضـو عـن حزب 
النـور والدكتور كـمال الهلبـاوي، المنشق عن 
جماعة الإخوان – من أي من التيار الإسلامي 
صاحب الأغلبية في مجلس الشعب والشورى 
والـذي ينتمـي إليـه الرئيـس السـابق محمـد 

مرسي. 
3- طريقة ومعايير اختيار الأعضاء

بعـد تعرض اللجنة التأسيسـية الأولى إلى 
الحل بقـرار قضائي، أصـدر الرئيس المعزول 
الدكتـور محمد مرسي القانون رقم 79 لسـنة 
2012 والخـاص بمعايـر انتخـاب أعضـاء 
الجمعية التأسيسـية، لإعداد مروع دسـتور 
جديد للبلاد. والـذي نص عى: المادة الأولى 
: “مـع مراعاة حكـم المادة 60 مـن الإعلان 
الدسـتوري، ينتخب أعضـاء مجلس الشعب 
والشـورى غـر المعينين، جمعية تأسيسـية من 
مائـة عضـو، لإعداد مـروع دسـتور جديد 
للبلاد، كما ينتخبون خمسـين عضوا احتياطيا، 
وقراراتهـم في هذا الشأن تخضـع للرقابة عى 
دسـتورية القوانـين والقـرارات الرلمانيـة”. 
المـادة الثانيـة: “ تتمتـع الجمعيـة التأسيسـية 
بالشخصيـة الاعتباريـة، وبالاسـتقلال عـن 
كل أجهزة ومؤسسـات الدولة بما فيها رئيس 

محمـد مرسي يحصـن فيه الجمعية الدسـتورية 
السـيادية،  والقـرارات  الشـورى  ومجلـس 
وهو مـا تبعه موجـات من الرفـض والعنف 
والتظاهر امتدت لمعظم محافظات الجمهورية 

تقريبا.
 وهـو الوضـع المخالـف تمامـا للأجـواء 
التـي صاحبت قيام لجنة الخمسـين المعينة من 
قبـل الرئيـس المؤقت عـدلي منصـور بتعديل 
الدسـتور، والـذي وصل إلى حـد حل جماعة 
الإخوان المسلمين ومصادرة أموالها وملاحقة 
أعضائها وبدء برئيس الجمهورية والمنتمي إلى 
جماعة الإخوان الدكتور محمد مرسي والمرشد 
العـام لجماعة الإخـوان الدكتـور محمد بديع، 

وغرهم من قيادات وأعضاء الجماعة.
الاعتصامـات  قمـع  ذلـك  إلى  يضـاف 
الثالـث مـن  والتظاهـرات المناهضـة لمسـار 
يوليـو وهو مـا يطلق عليـه معارضـو النظام 
الحـالي بـ”الانقلاب العسـكري” وقد وصل 
الأمـر إلى ذروتـه في فـض اعتصامـي رابعـة 
بسـحب  ضحيتـه  راح  والـذي  والنهضـة 
إحصائيات التحالف الوطني لدعم الرعية 
ما يزيد عى السـتة آلاف قتيـل، ونحو عرة 

اإن تعديلَ و�سعِ الجي�س وال�سماحَ له بالتدخل في 
ال�ساأن ال�سيا�سي، و�سمان الحفاظ على مكت�سباته 
وامتيازاتـــــــه، وفر�ـــــــس ح�سانة علـــــــى من�سب وزير 
الدفـــــــاع وميزانيـــــــة الجي�س، و�سمـــــــان عدم تدخل 
موؤ�س�ســـــــات الدولة، �سواء التنفيذية اأو الت�سريعية 
اأو الق�سائيـــــــة، في اأي من اأمور القوات الم�سلحة- 

كان على راأ�س اأولويات لجنة تعديل الد�ستور

ان الطرف الوحيد الـــــــذي خرج بمك�سب �ساف 
مـــــــن اإلغاء د�ستور 2012 �كتابة د�شتور جديد 
هو القوات الم�سلحـــــــة، حيث لم تتنازل عن اأي 
مطلب من مطالبها، فقد ح�سلت على موازنة 

لا تناق�س في مجل�س النواب

اإ�سكالية الد�ستور الم�سري عقب ثورة 25ينايرح�سن  محمد 
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لجنـة  أن  نجـد  الآخـر  الجانـب  وعـى 
الخمسين قد تم تعيينها من قبل الرئيس المعين 
عدلي منصور، وذلك طبقا لما أعلن في خارطة 
الطريق التـي وضعها الفريق أول عبد الفتاح 
السيس، وزير الدفاع، وقد كان الهدف وقتها 
هو تعديل الدسـتور وخاصـة المواد المختلف 
عليهـا، والتـي أثـارت جـدلا كبـرا ودعت 
الكثـر مـن الأحـزاب الليراليـة والعلمانيـة 
إلى الانسـحاب من الجمعية التأسيسـية قبيل 

إخراج مروع الدستور إلى النور.
إلا أن لجنة الخمسين أعلنت من تشكيلها 
أنهـا سـتقوم بإعداد دسـتور جديـد بدلا من 
دسـتور  في  عليهـا  المختلـف  المـواد  تعديـل 
2012، حيـث أنهـا رفضت مبـدأ “الترقيع” 
عى حد تعبرها، وهو ما يخالف بيان خارطة 
الطريق والذي عطل الدسـتور وأقر تأسيس 
اللجنـة، إذا مـا اعترنـا أن شرعيـة الرئيـس 
والحكومة ولجنة العرة ولجنة الخمسين كلها 
تستند في وجودها وشرعيتها إلى بيان خارطة 
الطريق التـي فرضها الجيش ممثـلا في الفريق 

السيس.
ويمكن لنـا أن نقول وبناء عى مخرجات 
لجنـة الخمسـين ومـن قبلهـا لجنـة العـرة 
“الخراء” أن تعديل وضع الجيش والسماح 
لـه بالتدخـل في الشـأن السـياسي، وضـمان 
الحفـاظ عـى مكتسـباته وامتيازاته، وفرض 
حصانـة عى منصـب وزير الدفـاع وميزانية 
الجيـش، وضـمان عـدم تدخـل مؤسسـات 
أو  التريعيـة  أو  التنفيذيـة  الدولـة، سـواء 
القضائية، في أي من أمور القوات المسـلحة، 
كـان ذلك عـى رأس أولويات لجنـة تعديل 

الدستور. 

وقتها بدعوى الاستقرار والحفاظ عى الدولة من 
الانهيار، وشكلت لجنة لتعديل الدستور برئاسة 
المسـتشار طارق البـري أعقبه اسـتفتاء مارس 
الذي وافق عليه الناخبين بأغلبية الثلثين، وصدر 
إعلانا دستوريا من المجلس العسكري “السلطة 
الحاكمة آنـذاك “ تضمن دسـتورا جديدا وليس 

دستور 1971 المعدل !!.
أعقـب ذلـك انتخـاب مجلس الشعـب، ثم 
انتخـاب الجمعيـة التأسيسـية الأولى ثـم الثانية 
بهـدف وضع دسـتور جديـد يعر عـن مطالب 
ثورة يناير ويؤسس لدولة العدل والحق ويرسخ 

لسيادة القانون والدستور.
وبتعبـر آخر فإنه يمكن القـول أن الجمعية 
التأسيسـية كانـت تهـدف وبالأسـاس ترسـيخ 
النظام الدستوري للبلاد بعد حالة من “السيولة 
الدسـتورية” في أعقـاب ثـورة ينايـر، شـهدت 
إعلانـات دسـتورية مكملـة ومصححـة و.... 
إلـخ، وهو ما سـاهم في إطالة الفـترة الانتقالية 
تعميـق  في  أسـهم  كـما  مـر،  شـهدتها  التـي 
الخلافـات والانقسـامات، وبالتـالي كان وضع 
دسـتور جديد من خلال جمعية تأسيسية منتخبة 
عر الرلمـان هو الطريق المتوقع سـلكه لتحقيق 
أهـداف الثـورة وتحويلهـا إلى صورة دسـتورية 

ومؤسسية.

ان د�ستور 2012 حـــــــاول اأن يقترب من تحقيق 
اأهداف ثورة 25 يناير، فنجح في جانب، واأخفق 
في جوانب اأخرى، اأمام د�ستور لجنة الخم�سين 
المعينة، فقد حقق معظم اأهداف الم�ساركين 

في تحالف 30 يونيو، وهو د�ستور 3 يوليو.

ح�سن  محمد 
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فبينما أكدت ديباجة الدسـتور المسـتفتى 
عليـه شـعبيا في 2012 عى الثورة كأسـاس 
للرعية السياسية الجديدة، وعى مبدأ عدم 
جـواز تدخل المؤسسـة العسـكرية في الشأن 
السـياسي، قامـت لجنـة “العـرة” بحـذف 
تلـك الفقـرة، ثم قامـت لجنة الخمسـين فيما 
بعـد بإلغـاء الديباجة وكتابـة ديباجة جديدة 

تعر عن دولة ما بعد الثلاثين من يونيو.
5- طريقة عمل اللجنتين:

منـذ اليوم الأول لانعقاد لجنة الخمسـين، 
وقـد أعلنت اللجنة أن اجتماعاتها سرية وغر 
مذاعـة عى الهـواء كما كـان الحـال في اللجنة 
التأسيسـية والتي عملت عى مدار ستة أشهر 
مذاعة عـى الهواء مباشرة وأُتيـح للجميع أن 
يتابع ما يجـري والمناقشـات والآراء المختلفة 

داخل الجمعية.
السـياق  هـذا  في  الهامـة  المفارقـة  أن  إلا 
والتيـارات  للأحـزاب  التـام  الصمـت  هـو 
التـي عارضـت الجمعية التأسيسـية واتهمتها 
أنهـا تعمـل بسريـة وتفتقـد إلى الشفافية، ولم 
تحـرك سـاكنا عى قـرار سرية جلسـات لجنة 

الخمسين.
 فقـد طالـب حـزب المريـين الأحـرار 
اللجنـة التأسيسـية بضرورة إذاعة الجلسـات 
العامة للجمعية التأسيسـية لوضع الدسـتور 
مضبطـة  تتـاح  وأن  مبـاشرة،  الهـواء  عـى 
الجلسـات عى الموقـع الإلكـتروني للجمعية 
بعـد انتهاء الجلسـات، بهدف إتاحـة الفرصة 
للـرأي العام لمتابعتها ومراقبـة أدائها، لضمان 

شفافية المناقشات. )21(
ولم نسـمع للحـزب كلمـة واحـدة إزاء 
سريـة جلسـات الخمسـين، بل عـى العكس 

تماما فقـد أكد الحزب أن لجنة الخمسـين تعر 
عـن كافـة أطيـاف الشعـب المـري وتقوم 
بعمـل لصالـح المجتمـع ككـل، ربـما يفـسر 
ذلك أن لجنة الخمسـين لم تحوي أي من جماعة 
الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة، 
كـما أنها – أي الخمسـين – سـعت لمحو معالم 
الدستور الذي أقر في عهد الإخوان المسلمين 
منذ اللحظة الأولى، وكرسـت لكون العسكر 

دولة داخل الدولة.
ربما يؤيد هذا الاتجاه الناشط القبطي إيهاب 
رمزي والذي قال إن دستور “الإخوان” كان 
أكثـر شـفافية في إذاعة الجلسـات، ولا يوجد 
مـرر للسرية التامـة الحالية التـي تتبناها لجنة 

الخمسين. )22( 
6- مخرجات اللجنتين وأبرز الاختلافات 

بينهما:
ذكر دسـتور 2012 في سـطره الأول من 
الديباجة أن الدستور هو “وثيقة ثورة الخامس 
والعريـن مـن ينايـر” اعترافـا مـن الجمعية 
التأسيسـية بأن الفضل في كتابة الدسـتور إنما 
يعـود إلى ثورة الخامـس والعرين من يناير، 
كـما أن الدسـتور لابـد وأن يكـون معرا عن 
تلـك الثورة صاحبة الفضـل في وجوده، بينما 
ورد ذكر القوات المسـلحة في ديباجة دسـتور 

اأن الف�سل في كتابة الد�ستور اإنما يعود 

اإلـــــــى ثورة الخام�ـــــــس والع�سرين من يناير، 

كما اأن الد�ستور لابد واأن يكون معبرا عن 

تلك الثورة �ساحبة الف�سل في وجوده

اإ�سكالية الد�ستور الم�سري عقب ثورة 25يناير
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وأمنيـا، ممـا يعنـي أن قـوى ما قبـل الخامس 
والعرين مـن يناير إنما تعود بقوة إلى المشهد 
ويتـم حـذف وحظـر فصيـل كبر شـارك في 

الثورة وحصل عى تأييد كبر من الشارع.
بمجلـس  الخاصـة  المـواد  حذفـت  كـما 
الشورى من الدسـتور الجديد ليكون الرلمان 
مكـون مـن غرفـة واحـدة وهـي المختصـة 
الموازنـة  وإقـرار  التريـع  سـلطة  بممارسـة 

والرقابة عى أعمال السلطة التنفيذية.
وقـد حذفـت مـروع الدسـتور الجديد 
المـادة التـي تنص عى نسـبة الــ%50 للعمال 
والفلاحـين في المجالـس النيابيـة، وجـاء في 
المـادة )242( عى أن تعمل الدولة عى تمثيل 
العـمال والفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس 

للنواب.
كـما أضيفت مـادة لمـروع دسـتور لجنة 
الخمسـين يتيح لرئيـس الجمهورية تعيين 5%  
مـن مجلس النـواب، أي أكثر مـن 22 عضو، 
وهو الأمر الـذي لم يكن متاحا حتى للرئيس 
المخلـوع حسـني مبـارك، أي أن تلـك المادة 
أعطت لرئيس الجمهوريـة صلاحيات كبرة 
يغر بها الثقل النسـبي للكتل السياسية داخل 

الرلمان.
وفي السـياق نفسـه، فقـد حذفـت المـادة 
الفقـرة الخاصة باسـتقالة الرئيـس من منصبه 
في حالـة رفض الشعب لحـل مجلس النواب، 
حيث نصت المادة )127( من دستور 2012 
عى تقديم الرئيس لاسـتقالته في حالة رفض 

الشعب لحل الرلمان.
فقـد  القضائيـة،  بالسـلطة  يتعلـق  وفيـما 
ألغيت مناقشة مجلس النواب لميزانية السـلطة 
القضائية ونصت المادة )185( عى أن تدرج 

2013 أربع مرات، وورد ذكر ثورة الخامس 
والعرين من يناير مقرونا بـ”30 يونيو” عى 
اسـتحياء وفي معـرض التأكيد عى أن الجيش 
هو من انتر لثورة )25يناير – 30يونيو(   

كـما أن ديباجـة الدسـتور المسـتفتى عليه 
الثـورة  عـى  أكـدت  قـد   2012 في  شـعبيا 
كأسـاس للرعية السياسـية الجديدة، وعى 
مبدأ عدم جواز تدخل المؤسسة العسكرية في 
الشأن السـياسي، وهو ما تم حذف في ديباجة 
مروع الدسـتور الجديد ممـا يعني ضمنيا أن 

يتدخل الجيش في الشأن السياسي. )23(
أما ما يتعلق بالمـواد أو مخرجات اللجان، 
فقـد قامـت لجنـة الخمسـين بحـذف المـادة 
والخاصـة   ،2012 دسـتور  مـن   )204(
بمفوضية مكافحة الفسـاد، ولم تستبدلها بأي 
مـواد خاصة بمكافحة الفسـاد، وهـو ما يثر 

الريبة في هذا الإجراء.
يضاف إلى ذلك حذف المادة رقم )232( 
والخاصة بحظر العمل السـياسي عن قيادات 
الحـزب الوطنـي لمدة عرة أعـوام، بما يحمله 
من دلالـة قبول عودة أعضاء الحزب الوطني 
إلى المشاركـة في العمـل السـياسي في الوقـت 
الذي تحظر فيه جماعة الإخوان وحزب الحرية 
والعدالة من العمل السياسي وتلاحق قضائيا 

ميزانيـة الهيئات القضائية رقما واحدًا بالموازنة 
العامـة، كـما تنص المـادة )191( عـى إدراج 
ميزانية المحكمة الدستورية العليا كرقم واحد 
أيضـا، وهو ما يعنـي إلغاء سـلطة الرلمان في 
الرقابـة عـى القضـاء والمحكمة الدسـتورية 

العليا أو مناقشة ميزانيتها.
كما ألغيت المادة رقم )176( والتي تنص 
عـى عدد أعضـاء المحكمـة الدسـتورية، كما 
ألغيت الرقابة السـابقة للمحكمة الدستورية 
العليـا عى مشاريع القوانين، وهي المادة التي 

وضعها دستور 2012 المستفتى عليه. 
وفيـما يتعلق بمـواد الريعة وتفسـرها، 
فقد ألغيت المادة )219( من دسـتور 2012 
مبـادئ  بتفسـر  والخاصـة  عليـه،  المسـتفتى 
الريعـة، وهـي المـادة التـي وضعهـا حزب 
النـور في الدسـتور المعطـل، كـما قامـت لجنة 
الخمسـين بإضافـة مادة تحظر قيـام الأحزاب 
عـى أسـاس ديني، في دلالـة بالغـة لإمكانية 
استخدام تلك المادة في ملاحقة حزب الحرية 
والعدالة وإقصائه عى الحياة السياسية بشكل 

مطلق.
يضـاف إلى ذلك النص صراحـة في المادة 
)244( عـى أن “تعمـل الدولـة عـى تمثيـل 
ذوي  والأشـخاص  والمسـيحيين  الشبـاب 
الإعاقـة والمريـين بالخارج تمثيـلا ملائما في 
أول مجلـس للنـواب ينتخـب بعد إقـرار هذا 
الدسـتور”، وهي المادة التي تفتح الباب أمام 
التمييز الإيجابي للأقباط في إطار كوتة برلمانية 

لهم. 
النتائج والخاتمة:

أن تكـون مدنيـا لا يعنـى بالـضرورة أن 
تكـون علمانيـا مناديـا بوضع حـد فاصل بين 

الديني والمـدني، ولكنه يعنـى أيضا أن تكون 
مناهضـا لعسـكرة الدولة ونظـام الحكم بها. 
فالمـدني ليس ما هـو ضد الدينـي فقط ولكنه 
أيضا ضد العسـكري، ويرى عـدد من علماء 
السياسـة أن ديمقراطيـة الدولـة لا تتحقـق 
إلا بعـد تحقيق سـيطرة مدنية عى مؤسسـاتها 
وعمليـة صنع القرار بها، وأن تلك السـيطرة 
لا تتحقق إلا بإبعاد المؤسسـة العسـكرية عن 
التدخل في الشئون السياسـية! ومن هنا يظهر 
لنـا أزمـة قطـاع معتر مـن المدنيـين في مر 
والـذي يبـدى ترحيبـا مبالغـا فيـه بالتدخل 
أن  السـياسي معتقـدا  الشـأن  العسـكري في 
التخلـص مـن المدلسـين باسـم الديـن كاف 
لتحقيق مدنية الدولـة وديمقراطيتها، وقطعا 
فهذا حسـابا خاطئا ولا يوجد نظاما عسكريا 
بعد الحرب العالمية الثانية عى الأقل اسـتطاع 

تحقيق نظاما ديمقراطيا حرا. 
إن الطرف الوحيد الذي خرج بمكسـب 
صافي من إلغاء دسـتور 2012 وكتبة دستور 
جديد هو القوات المسـلحة، حيـث لم تتنازل 
عـن أي مطالبهـا، فحصلـت عـى موازنة لا 
تناقـش في مجلـس النـواب، إذ تقـدم لـه رقما 
واحدًا، واسـتمرت له سـلطة محاكمة المدنيين 
أمـام المحاكم العسـكرية محدد يـترك بعضها 
المجـال لتأويـلات واسـعة، وقيـدت سـلطة 

ان ديباجـــــــة الد�ستور الم�ستفتـــــــى عليه �سعبيا 
فـــــــي 2012 قد اأكـــــــدت على الثـــــــورة كاأ�سا�س 
لل�سرعية ال�سيا�سية الجديدة، وعلى مبداأ عدم 
جواز تدخـــــــل الموؤ�س�سة الع�سكريـــــــة في ال�ساأن 

ال�سيا�سي

ان ديمقراطيـــــــة الدولـــــــة لا تتحقـــــــق اإلا بعـــــــد 
تحقيق �سيطرة مدنية على موؤ�س�ساتها وعملية 
�سنـــــــع القرار بها، واأن تلك ال�سيطرة لا تتحقق 
اإلا باإبعاد الموؤ�س�سة الع�سكرية عن التدخل في 

ال�سئون ال�سيا�سية!
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وأمنيـا، ممـا يعنـي أن قـوى ما قبـل الخامس 
والعرين مـن يناير إنما تعود بقوة إلى المشهد 
ويتـم حـذف وحظـر فصيـل كبر شـارك في 

الثورة وحصل عى تأييد كبر من الشارع.
بمجلـس  الخاصـة  المـواد  حذفـت  كـما 
الشورى من الدسـتور الجديد ليكون الرلمان 
مكـون مـن غرفـة واحـدة وهـي المختصـة 
الموازنـة  وإقـرار  التريـع  سـلطة  بممارسـة 

والرقابة عى أعمال السلطة التنفيذية.
وقـد حذفـت مـروع الدسـتور الجديد 
المـادة التـي تنص عى نسـبة الــ%50 للعمال 
والفلاحـين في المجالـس النيابيـة، وجـاء في 
المـادة )242( عى أن تعمل الدولة عى تمثيل 
العـمال والفلاحين تمثيلا ملائما في أول مجلس 

للنواب.
كـما أضيفت مـادة لمـروع دسـتور لجنة 
الخمسـين يتيح لرئيـس الجمهورية تعيين 5%  
مـن مجلس النـواب، أي أكثر مـن 22 عضو، 
وهو الأمر الـذي لم يكن متاحا حتى للرئيس 
المخلـوع حسـني مبـارك، أي أن تلـك المادة 
أعطت لرئيس الجمهوريـة صلاحيات كبرة 
يغر بها الثقل النسـبي للكتل السياسية داخل 

الرلمان.
وفي السـياق نفسـه، فقـد حذفـت المـادة 
الفقـرة الخاصة باسـتقالة الرئيـس من منصبه 
في حالـة رفض الشعب لحـل مجلس النواب، 
حيث نصت المادة )127( من دستور 2012 
عى تقديم الرئيس لاسـتقالته في حالة رفض 

الشعب لحل الرلمان.
فقـد  القضائيـة،  بالسـلطة  يتعلـق  وفيـما 
ألغيت مناقشة مجلس النواب لميزانية السـلطة 
القضائية ونصت المادة )185( عى أن تدرج 

2013 أربع مرات، وورد ذكر ثورة الخامس 
والعرين من يناير مقرونا بـ”30 يونيو” عى 
اسـتحياء وفي معـرض التأكيد عى أن الجيش 
هو من انتر لثورة )25يناير – 30يونيو(   

كـما أن ديباجـة الدسـتور المسـتفتى عليه 
الثـورة  عـى  أكـدت  قـد   2012 في  شـعبيا 
كأسـاس للرعية السياسـية الجديدة، وعى 
مبدأ عدم جواز تدخل المؤسسة العسكرية في 
الشأن السـياسي، وهو ما تم حذف في ديباجة 
مروع الدسـتور الجديد ممـا يعني ضمنيا أن 

يتدخل الجيش في الشأن السياسي. )23(
أما ما يتعلق بالمـواد أو مخرجات اللجان، 
فقـد قامـت لجنـة الخمسـين بحـذف المـادة 
والخاصـة   ،2012 دسـتور  مـن   )204(
بمفوضية مكافحة الفسـاد، ولم تستبدلها بأي 
مـواد خاصة بمكافحة الفسـاد، وهـو ما يثر 

الريبة في هذا الإجراء.
يضاف إلى ذلك حذف المادة رقم )232( 
والخاصة بحظر العمل السـياسي عن قيادات 
الحـزب الوطنـي لمدة عرة أعـوام، بما يحمله 
من دلالـة قبول عودة أعضاء الحزب الوطني 
إلى المشاركـة في العمـل السـياسي في الوقـت 
الذي تحظر فيه جماعة الإخوان وحزب الحرية 
والعدالة من العمل السياسي وتلاحق قضائيا 

ميزانيـة الهيئات القضائية رقما واحدًا بالموازنة 
العامـة، كـما تنص المـادة )191( عـى إدراج 
ميزانية المحكمة الدستورية العليا كرقم واحد 
أيضـا، وهو ما يعنـي إلغاء سـلطة الرلمان في 
الرقابـة عـى القضـاء والمحكمة الدسـتورية 

العليا أو مناقشة ميزانيتها.
كما ألغيت المادة رقم )176( والتي تنص 
عـى عدد أعضـاء المحكمـة الدسـتورية، كما 
ألغيت الرقابة السـابقة للمحكمة الدستورية 
العليـا عى مشاريع القوانين، وهي المادة التي 

وضعها دستور 2012 المستفتى عليه. 
وفيـما يتعلق بمـواد الريعة وتفسـرها، 
فقد ألغيت المادة )219( من دسـتور 2012 
مبـادئ  بتفسـر  والخاصـة  عليـه،  المسـتفتى 
الريعـة، وهـي المـادة التـي وضعهـا حزب 
النـور في الدسـتور المعطـل، كـما قامـت لجنة 
الخمسـين بإضافـة مادة تحظر قيـام الأحزاب 
عـى أسـاس ديني، في دلالـة بالغـة لإمكانية 
استخدام تلك المادة في ملاحقة حزب الحرية 
والعدالة وإقصائه عى الحياة السياسية بشكل 

مطلق.
يضـاف إلى ذلك النص صراحـة في المادة 
)244( عـى أن “تعمـل الدولـة عـى تمثيـل 
ذوي  والأشـخاص  والمسـيحيين  الشبـاب 
الإعاقـة والمريـين بالخارج تمثيـلا ملائما في 
أول مجلـس للنـواب ينتخـب بعد إقـرار هذا 
الدسـتور”، وهي المادة التي تفتح الباب أمام 
التمييز الإيجابي للأقباط في إطار كوتة برلمانية 

لهم. 
النتائج والخاتمة:

أن تكـون مدنيـا لا يعنـى بالـضرورة أن 
تكـون علمانيـا مناديـا بوضع حـد فاصل بين 

الديني والمـدني، ولكنه يعنـى أيضا أن تكون 
مناهضـا لعسـكرة الدولة ونظـام الحكم بها. 
فالمـدني ليس ما هـو ضد الدينـي فقط ولكنه 
أيضا ضد العسـكري، ويرى عـدد من علماء 
السياسـة أن ديمقراطيـة الدولـة لا تتحقـق 
إلا بعـد تحقيق سـيطرة مدنية عى مؤسسـاتها 
وعمليـة صنع القرار بها، وأن تلك السـيطرة 
لا تتحقق إلا بإبعاد المؤسسـة العسـكرية عن 
التدخل في الشئون السياسـية! ومن هنا يظهر 
لنـا أزمـة قطـاع معتر مـن المدنيـين في مر 
والـذي يبـدى ترحيبـا مبالغـا فيـه بالتدخل 
أن  السـياسي معتقـدا  الشـأن  العسـكري في 
التخلـص مـن المدلسـين باسـم الديـن كاف 
لتحقيق مدنية الدولـة وديمقراطيتها، وقطعا 
فهذا حسـابا خاطئا ولا يوجد نظاما عسكريا 
بعد الحرب العالمية الثانية عى الأقل اسـتطاع 

تحقيق نظاما ديمقراطيا حرا. 
إن الطرف الوحيد الذي خرج بمكسـب 
صافي من إلغاء دسـتور 2012 وكتبة دستور 
جديد هو القوات المسـلحة، حيـث لم تتنازل 
عـن أي مطالبهـا، فحصلـت عـى موازنة لا 
تناقـش في مجلـس النـواب، إذ تقـدم لـه رقما 
واحدًا، واسـتمرت له سـلطة محاكمة المدنيين 
أمـام المحاكم العسـكرية محدد يـترك بعضها 
المجـال لتأويـلات واسـعة، وقيـدت سـلطة 

ان ديباجـــــــة الد�ستور الم�ستفتـــــــى عليه �سعبيا 
فـــــــي 2012 قد اأكـــــــدت على الثـــــــورة كاأ�سا�س 
لل�سرعية ال�سيا�سية الجديدة، وعلى مبداأ عدم 
جواز تدخـــــــل الموؤ�س�سة الع�سكريـــــــة في ال�ساأن 

ال�سيا�سي

ان ديمقراطيـــــــة الدولـــــــة لا تتحقـــــــق اإلا بعـــــــد 
تحقيق �سيطرة مدنية على موؤ�س�ساتها وعملية 
�سنـــــــع القرار بها، واأن تلك ال�سيطرة لا تتحقق 
اإلا باإبعاد الموؤ�س�سة الع�سكرية عن التدخل في 

ال�سئون ال�سيا�سية!
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المقالات - الدرا�سات

تاأتـــــــي الكني�سة في المرتبـــــــة الثالثة من حيث 
المكا�ســـــــب التـــــــي حققتهـــــــا، حيـــــــث ا�ستطاعت 
الكنائ�ـــــــس الثلاث بجانب التيار العلماني داخل 
اللجنـــــــة من حـــــــذف المـــــــادة )219( والخا�سة 

بتف�سير مبادئ ال�سريعة الاإ�سلامية

رئيس الجمهورية في تعيين وزير الدفاع، ليس 
فقـط بـضرورة كونه مـن الضبـاط العاملين، 
ولكن باشتراط الحصول عى موافقة المجلس 
الأعـى للقـوات المسـلحة، وذلـك رغـم أن 
الرئيـس منتخـب بأغلبية شـعبية.صحيح أن 
هذا القيد محدد بفترة مدتين رئاسيتين، ولكن 
هل يكون من السـهل بعد ثماني سـنوات من 
العام القادم أن يسـقط هـذا القيد ولا يتحول 
إلى حق مكتسـب للقوات المسـلحة يحولها إلى 
مؤسسـة تعلو عى كل المؤسسات المنتخبة في 

الدولة؟.

إننا نقف أمام حالة من توزيع الغنائم بين 
المشاركين في أحداث الـ 30 من يونيو والذي 
يطلـق عليـه البعـض ثـورة شـعبية أو موجة 
ثورية، حيث تكشف مخرجات لجنة الخمسين 
عـن أنـه توزيـع غنائـم عـى تحالف إسـقاط 
التحـول الديمقراطي في مر وإقصاء جماعة 
الإخـوان، حيـث تم توزيـع الغنائم حسـب 
القوى النسـبية التي يملكها التحالف وليس 
عدد الأفراد الممثلين داخل اللجنة، فالقوات 
المسـلحة والتـي خرجـت عـى لسـان وزيـر 
الدفـاع عبـد الفتاح السـيس تـرر خروجها 
عى الرئيس المعزول محمـد مرسي بدورها في 
حقـن الدماء ومنـع الانقسـام وتلبية مطالب 

الشـارع، هي أول وأكثر الأطراف المسـتفيدة 
من الدستور الجديد، فحصلت عى مكاسب 
كبرة ولم تتراجع خطـوة للوراء أمام مطالب 

الشعب أو التيار العلماني في لجنة الخمسين.
ويأتي القضاء في المرتبة الثانية بعد القوات 
المسـلحة، حيث حصل عى حصانة دستورية 
لميزانيته أمام السـلطة التريعية القادمة، وهو 
الأمـر نفسـه للمحكمـة الدسـتورية العليـا، 
بالإضافـة إلى حـذف المـواد الخاصـة بعـدد 

أعضاء المحكمة الدستورية العليا.
تـأتي الكنيسـة في المرتبة الثالثـة من حيث 
المكاسـب التـي حققتهـا، حيث اسـتطاعت 
الكنائس الثلاث بجانب التيار العلماني داخل 
اللجنـة مـن حـذف المـادة )219( والخاصة 
كـما  الإسـلامية،  الريعـة  مبـادئ  بتفسـر 
حصلـت عى نـص جديـد في المـادة )244( 
يكـون  أن  أي  للأقبـاط،  الإيجـابي  للتمييـز 

للأقباط كوتة في المجلس النيابي القادم.
العلمانيـة،  القـوى  المرتبـة  في  ذلـك  يـي 
والتي اسـتطاعت الحصول عـى صياغة أدق 
وأقـوى للحقوق المدنيـة والسياسـية مقارنة 
بدستور 2012، إلا أنها فشلت في النص عى 
مدنية الدولة، أو إلغاء المحاكمات العسـكرية 
للمدنيـين، وهـي المـادة التي هاجمتهـا القوى 

المدنية ليل نهار عشية دستور 2012.
ويأتي في المرتبة الأخـرة الأزهر والحزب 
النـور، حيث وافق ممثلو الأزهر عى إسـقاط 
وجوب اسـتشارته في كل مـا يتعلق بالريعة 
الإسـلامية، واكتفى الأزهر بالإشـارة إليه في 
الدسـتور، بينـما تم حذف معظـم الصياغات 
التي ادخلها حزب النور عى دسـتور 2012 
وخاصة المادة )219( والخاصة بتفسر مبادئ 

ح�سن  محمد 
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الريعة الإسلامية، ولم يحصل الحزب سوى 
عى موافقة الأعضاء عى إدراج تفسر مبادئ 
الريعة الإسـلامية الواردة في المادة الثانية في 

ديباجة الدستور وهو ما تحقق له.
وصفـوة القول أن دسـتور 2012 حاول 
أن يقترب من تحقيق أهـداف ثورة 25 يناير، 
فنجـح في جانب، وأخفق في جوانب أخرى،  
أمام دستور لجنة الخمسـين المعينة، فقد حقق 
معظم أهداف المشاركين في تحالف 30يونيو.
والدسـتور كما تنقل “حنـه أريندت” عن 
“جون أدامز”: “معيار بل دعامة أو رابطة إذا 
فهمه الناس ووافقوا عليـه وأحبوه. أما إذا لم 
يـدرك ويفهم ويحـب فإنه لا يعـدو أن يكون 
طائـرة مـن ورق التـي يلهـو بها الأطفـال أو 
فقاعـة تطـر في الهـواء.” )(. والحال في مر 
في ظل الاسـتقطاب الحاد الذي رافق دستور 
فرصـة  يوفـر  لا   2013 ودسـتور   2012
مناسـبة للفهم فضلا عن الحب قبـل الموافقة 
عـى نصوص الدسـتورين، ولذلك لم يصمد 
دسـتور  أن  الظـن  وأغلـب   2012 دسـتور 

2013 سيلحق به .
المراجع

في  المستور  كشف  الفتاح:  عبد  الدين  سيف   -1  
التالي:   الرباط  على  متاح  الشروق،  الدستور،  مسألة 
shorouknews.com/columns/view.
aspx?cdate=21092013&id=32b9fa28-

e00b-4a4e-a3a2-dd7eada74c0d
)أسئلة  المصرية  الحالة   : الدستور  الفقي،  عماد    -2  
العربية  المنظمة  المقارنة(،  الدساتير  ضوء  في  وإجابات 

لحقوق الإنسان، 2012.
الدراسات  الدستور، مركز  أبو عمود،  السيد  3- محمد   
السياسية،  الشباب  موسوعة  والإستراتيجية،  السياسية 

القاهرة ، 2001.
 ،)٢( الدساتير  أنواع  دستوريات..  مرقص:  سمير   -4  

المصري اليوم، )2012/3/14(.

5- د.محمد نور فرحات : في المسألة الدستورية على   
http://“   :الطريقة المصرية، متاح على الرابط التالي
today.almasryalyoum.com/article2.a
spx?ArticleID=292205&IssueID=209
2“ http://today.almasryalyoum.com/
article2.aspx?ArticleID=292205&IssueI

D=2092
للجيش  السياسي  الدور  تقنين  الفتاح:  عبد  بشير   -6  
http://“ التالي:    الرابط  على  متاح  المصري، 
w w w . a l j a z e e r a . n e t / o p i n i o n s /
93ce- -28ee-4808 -pages/48d3ec24
5023138da4b2“ http://www.aljazeera.
28ee--net/opinions/pages/48d3ec24

93ce-5023138da4b2-4808
 7-  مخاوف من أخونة الدستور المصري بعد تحصين 
التالي:    الرابط  على  منشور  التأسيسية،  للجمعية  مرسي 
http ://www .aljarida .com/news/ “
index/2012535914/“ http://www.
/aljarida.com/news/index/2012535914

غير  وضعا  صححت  مرسي  قرارات  زكي:  أنس   -8  
http://www.“ التالي:    الرابط  على  متاح  منطقي، 
-aljazeera.net/news/pages/116537d2
 9 0a d - 1c 1e 2b e 5a 8 6 5“ -4 9 5 8 -6b c 4
http ://www .a l jazeera .net /news /
90ad- -4958 -6bc4 -pages/116537d2

1c1e2be5a865
 9- نيفين العبادي: الإعلان الدستوري من الإصدار إلى 

الإلغاء، المصري اليوم، )2012/12/13(.
يمنع  و  الطعن..  ضد  قراراته  يحصن  »مرسى«   -10  
العام..  بالنائب  ويطيح  و»الشورى«  حل»التأسيسية« 
ويعطى نفسه سلطة اتخاذ »إجراءات« لمواجهة »أى خطر 
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الاتحادية، الأهرام، 2012/12/6.
عقلها،  الأمة  فقدت  أن  يوم  الشوربجي:  منار   -12  
http://“   :المصري اليوم، منشور على الرابط التالي
today.almasryalyoum.com/article2.a
spx?ArticleID=362153&IssueID=269
9“ http://today.almasryalyoum.com/

اإ�سكالية الد�ستور الم�سري عقب ثورة 25يناير



 102     ر�ؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة 102     ر�ؤيــــــــــــة تركـــيــــــــة

المقالات - الدرا�سات

article2.aspx?ArticleID=362153&IssueI
D=2699

الهيئة  بوابة   :2012/12/8 في  دستوري  إعلان   -13  
http://“ :العامة للاستعلامات، متاح على الرابط التالي
w w w .s i s .g o v .e g /A r /T e m p l a t e s /
 Articles/tmpArticles.aspx?CatID=2268“
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/

Articles/tmpArticles.aspx?CatID=2268
إلا  نتفاوض  لن  الإنقاذ:  جبهة  عــادل:  حسن   -14  
اليوم،  أخبار  الاستفتاء،  وتأجيل  الإعلان  إلغاء  بعد 

)2012/12/10(
الإصدار  من  الدستوري  الإعلان  العبادي:  نيفين   -15  

إلى الإلغاء، المصري اليوم، )2013/12/13(
سياسيا  جدلا  يثير  دستورمصر  حسني:  يوسف    -16  
على  متاح   ،2013/12/4 الجزيرة،  موقع  وقانونيا، 
http://www.aljazeera.net/“ التالي:   الرابط 
26cc-40bd- -news/pages/6956a5a4
32194881c 3f 1“ht tp ://www . -87e 6
-aljazeera.net/news/pages/6956a5a4

32194881c3f1-26cc-40bd-87e6
 17- أشرف حسين: لجنة الخمسين.. هل تصنع دستورا 
الرابط  على  منشور  الجزيرة،  موقع  المصريين؟،  يرضي 
http://www.aljazeera.net/news/“   : التالي
4355-b86f- -pages/ce90e4fe-6ae1
03ad0eb6bd4c“ http://www.aljazeera.

4355--net/news/pages/ce90e4fe-6ae1
b86f-03ad0eb6bd4c

مجلس  معايير  على  يصدق  مرسي  نادي:  معتز   -18  
)نص  الدستور«  »تأسيسية  أعضاء  لاختيار  الشعب 
على  منشور   ،)2012/7/3( اليوم،  المصري  القرار(، 
http://www.almasryalyoum.“  :الرابط التالي
c o m /n o d e / 9 8 7 0 7 6“ h t t p : / /w w w .

almasryalyoum.com/node/987076
الجمعية  إنقاذ  الشورى:  مجلس  في  اجتماعها   -19  
على  منشور  الرقمي،  الأهرام  وطنية!،  مهمة  التأسيسية 
http://digital.ahram.org.eg/“   :الرابط التالي

 articles.aspx?Serial=938325&eid=1191“
http://digital.ahram.org.eg/articles.

aspx?Serial=938325&eid=1191
لفهم  الذكي  القارئ  دليل  السيد:  كامل  مصطفى   -20  

الدستور الجديد، الشروق، )2013/12/9(.
 21- علاء سرحان: »المصريين الأحرار« يطالب بإذاعة 
المصري  الهواء،  على  الدستور«  »تأسيسية  جلسات 
التالي:    الرابط  على  منشور   ،)2012/3/17(  ، اليوم 
http://today.almasryalyoum.com/“
article2.aspx?ArticleID=331834&IssueI
D=2443“ http://today.almasryalyoum.
com/article2.aspx?ArticleID=331834&I

ssueID=2443

••

ح�سن  محمد 


